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 المقدمة 

 

 أ
 

  :مقدمة

ــــــي یــــــد مــــــن  ــــــزا حقیقیــــــا ف ــــــث تعتبــــــر كن ــــــزول رغــــــم مــــــرور الــــــزمن حی ــــــارات ثــــــروة لا ت العق
ــــــــــــدم یملكهــــــــــــا، ــــــــــــد الق ــــــــــــك الأراضــــــــــــي اوقعــــــــــــت الصــــــــــــر  فمن ــــــــــــى تمل عات والحــــــــــــروب عل

ــــــــــب  والاســــــــــتحواذ ــــــــــت مــــــــــن أجــــــــــل  ســــــــــتعماریةالا الحــــــــــروب والحمــــــــــلاتعلیهــــــــــا فأغل كان
ـــــــــر قـــــــــدر ممكـــــــــن مـــــــــن  ـــــــــة، وهـــــــــذه الأراضـــــــــي والأمـــــــــلاكالتوســـــــــع وتحصـــــــــیل أكب  العقاری

ــــن شـــــــــیم الـــــــــدول والإمبراطوریـــــــــات الكبـــــــــرى منـــــــــد القـــــــــدم شـــــــــيء  وقبـــــــــل كـــــــــل ،كانـــــــــت مـــــ
  التطرق لتعریف العقار. وجب علینا

 والنخــــــــل وهــــــــوكــــــــل ملــــــــك لــــــــه أصــــــــل وقــــــــرار ثابــــــــت كــــــــالأرض والشــــــــجر  فالعقــــــــار هــــــــو

ویقابلــــــــه المنقــــــــول, وهــــــــو الثابــــــــت الــــــــذي  عقــــــــارات،وجمعــــــــه  الــــــــدار،مــــــــأخوذ مــــــــن عُقــــــــر 
ن العقــــــــار أوبــــــــذلك نجــــــــد  والأراضــــــــي لمبــــــــانيلا یمكـــــــن نقلــــــــه مــــــــن محــــــــل إلــــــــى آخــــــــر كا

ـــــــل للنقـــــــل مـــــــن  ـــــــر قاب ـــــــه غی ـــــــه یجعل ـــــــت ومســـــــتقر فـــــــي مكان ـــــــه أصـــــــل ثاب هـــــــو كـــــــل مـــــــا ل
  .مكان إلى آخر دون أن یلحق به تلف كالأراضي والمنازل

ـــــــة ـــــــزة أزلی ـــــــة التـــــــي  وبمـــــــا أن حـــــــب التملـــــــك غری لـــــــدى الإنســـــــان وخاصـــــــة للأشـــــــیاء الثمین
لك فكــــــــرة الملكیـــــــــة العقاریـــــــــة الخاصــــــــة، ومـــــــــن أجـــــــــل ذبـــــــــ ظهـــــــــرت ،العقــــــــارمــــــــن بینهـــــــــا 

ـــــــــزة  ألا ـــــــــيتكـــــــــون هـــــــــذه الغری ـــــــــة ف ـــــــــي نشـــــــــوب نزاعـــــــــات  المتمثل ـــــــــك ســـــــــببا ف حـــــــــب التمل
ـــــــــدول الســـــــــیطرة ـــــــــت ال ـــــــــك عـــــــــن    وظهـــــــــور فوضـــــــــى حاول ـــــــــاري وذل ـــــــــى المجـــــــــال العق عل
  المجال.طریق فرضها لعدة قوانین كمحاولة لتنظیم هذا 

ـــــــوانین فیمـــــــا یخـــــــص  ومـــــــن  ـــــــي ســـــــنت مجموعـــــــة مـــــــن الق ـــــــر الت ـــــــدول الجزائ ـــــــین هـــــــذه ال ب
ــــــــــاريتنظــــــــــیم  ــــــــــة الخاصــــــــــة  الوعــــــــــاء العق ــــــــــة العقاری ــــــــــد،والملكی ووضــــــــــعت عــــــــــدة  بالتحدی

قاریـــــــة مـــــــن مالـــــــك إلـــــــى آخــــــــر الملكیـــــــة الع بانتقـــــــال قواعـــــــد تحكـــــــم المعـــــــاملات المتعلقـــــــة
  .عبر مختلف أنواع التصرفات المعروفة

 

  



 المقدمة 

 

 ب

 

ـــــــى  ـــــــاروذلـــــــك عل ـــــــى آخـــــــر  انتقـــــــالأن  اعتب ـــــــك إل ــــــــاریة مـــــــن مال ـــــــة العقـ ـــــــىالملكی ـــــــاء عل  بن

علـــــــــى التراضـــــــــي بـــــــــین الطـــــــــرفین المتعاقـــــــــدین  التـــــــــي كانـــــــــت قائمـــــــــة قـــــــــدیما الرضـــــــــائیة
ــــــــــط ــــــــــول فق زمــــــــــة مــــــــــن خــــــــــلال ظهــــــــــور عــــــــــدة أتحــــــــــدث  أنمــــــــــن شــــــــــأنها  بإیجــــــــــاب وقب

ــــــاكل ونزاعـــــــــات ســـــــــواء حــــــــول صـــــــــاحب الملكیـــــــــة الحقیقــــــــي  و حتـــــــــى فیمـــــــــا یخـــــــــص أمشــ
ــــــرف، هـــــــــذا مــــــــــا دفـــــــــع بالدولــــــــــة لتشـــــــــریع قــــــــــوانین  الوفـــــــــاء بـــــــــثمن العقــــــــــار محـــــــــل التصــــ

 رســــــــــمیة ولعــــــــــلتوجــــــــــب إفــــــــــراغ كــــــــــل المعــــــــــاملات المتعلقــــــــــة بالعقــــــــــارات فــــــــــي ســــــــــندات 

ــــــــانون التوثیــــــــ ــــــــى ذلــــــــك ق ــــــــي نصــــــــت عل ــــــــرز وأول القــــــــوانین الت وهــــــــذه هــــــــي  70/91ق أب
  قاعدة الرسمیة.

وموازاتــــــــا لهــــــــذه القاعــــــــدة أوجــــــــب المشــــــــرع قاعــــــــدة أخــــــــرى مكملــــــــة للأولــــــــى متمثلــــــــة فــــــــي 
ملكیـــــــــــة العقــــــــــارات محـــــــــــل  نتقــــــــــالاببهــــــــــدف إبـــــــــــلاغ الغیــــــــــر  وذلـــــــــــك العقــــــــــاريالشــــــــــهر 

المتعلـــــــــــق بتأســـــــــــیس الســــــــــــجل  76/63 المرســــــــــــوم رقـــــــــــم مـــــــــــا أكـــــــــــدهالتصـــــــــــرف وهـــــــــــذا 
 العقاري.

  أهمیة الموضوع:

ا فــــــــي أن هنــــــــاك عــــــــده نزاعــــــــات قائمــــــــة فــــــــي مجــــــــال ذهــــــــ أهمیــــــــة موضــــــــوعنا تظهــــــــر -1
ـــــــــــــة ـــــــــــــات الملكی ـــــــــــــة الخاصـــــــــــــة إثب ـــــــــــــاب الســـــــــــــندات أ  ســـــــــــــواء ،العقاری ـــــــــــــك لغی كـــــــــــــان ذل

لغیـــــــــــــر أصـــــــــــــحابها  و إســـــــــــــنادهاأالعقاریـــــــــــــة الصـــــــــــــحیحة المثبتـــــــــــــة للحقـــــــــــــوق العینیـــــــــــــة 
  الحقیقین.

ــــــــائل القانونیـــــــــــة التــــــــــــي جـــــــــــاء بهــــــــــــا المشــــــــــــرع  محاولـــــــــــة -2 معرفــــــــــــة الإجـــــــــــراءات والوســــ
  ثبات الملكیة العقاریة الخاصة.إعلیها فكرة  الجزائري كآلیة تقوم

 اعتـــــــــداءالرغبــــــــة فــــــــي معرفــــــــة طـــــــــرق حمایــــــــة الملكیــــــــة العقاریـــــــــة الخاصــــــــة مــــــــن أي  -3

ـــــــــر والقواعـــــــــــد الصـــــــــــحیحة التـــــــــــي تقـــــــــــوم علیهــــــــــــا  طـــــــــــرف مـــــــــــنعـــــــــــن طریـــــــــــق أو  الغیــ
  إجراءات إثبات الملكیة العقاریة الخاصة.

ــراءات المعتــــــــــرف بهــــــــــا قانونــــــــــا مــــــــــن أجــــــــــل إثبــــــــــات -4 التعــــــــــرف علــــــــــى الوثــــــــــائق والإجــــــــ
  .العقاریة الخاصةالملكیة 
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  :مبررات اختیار الموضوع

ــــــــــــــررات  ــــــــــــــة وأخــــــــــــــرى  اختیارنــــــــــــــاتــــــــــــــداخلت مب ــــــــــــــین دوافــــــــــــــع ذاتی لموضــــــــــــــوعنا هــــــــــــــذا ب
  موضوعیة.

  :أما الذاتیة

الرغبــــــــــة فـــــــــــي معرفــــــــــه القواعـــــــــــد الصـــــــــــحیحة التــــــــــي تقـــــــــــوم علیهــــــــــا عملیـــــــــــه إثبـــــــــــات  -1
ـــــــــة  ـــــــــة الخاصـــــــــةالملكی ـــــــــى ،العقاری ـــــــــارا عل ـــــــــة هـــــــــي فكـــــــــرة  عتب ـــــــــة العقاری أن فكـــــــــرة الملكی

  أیامنا في حیاتنا الیومیة. متصلة بالواقع المعیش قد تصادف

ــة تنظــــــــــیم المشـــــــــرع الجزائـــــــــري وتعاملــــــــــه مـــــــــع موضــــــــــوع  الرغبـــــــــة -2 فـــــــــي معرفــــــــــة كیفیـــــــ
ــــــــة  ــــــــه لهــــــــذا المجــــــــال علــــــــى ى ومــــــــد العقاریــــــــة الخاصــــــــةالملكی  اعتبــــــــارســــــــیطرته واحتوائ

  أن بلادنا شاسعة وكبیرة.

  :الموضوعیة

ـــــر فیمــــــــــا یخــــــــــص الفوضــــــــــى الواقعــــــــــة فــــــــــي مجـــــــــــال  -1 الواقــــــــــع الــــــــــذي تعیشــــــــــه الجزائـــــ
ــــــــــــاث  ــــــــــــة إثب ســــــــــــنادهاالملكی ــــــــــــة وإ ــــــــــــین، خاصــــــــــــلأصــــــــــــحابها  العقاری ــــــــــــب أأن  ةالحقیقی غل

ــــــــــــارات لا یملكــــــــــــون  ــــــــــــةالمــــــــــــالكین للعق ــــــــــــاتهم،  الســــــــــــندات المثبت لهــــــــــــم ســــــــــــندات  وألملكی
ـــــــــر صـــــــــحیحة وهـــــــــذا مـــــــــا أدى  ـــــــــى ظهـــــــــور نزاعـــــــــات إغی ـــــــــةل ـــــــــة متعلق ـــــــــه  بالجمل بمـــــــــن ل

ــــــــار. وهــــــــ ــــــــه العق ــــــــي ملكی ــــــــة ف ــــــــداخل وعــــــــدمذالأحقی ــــــــه فرنســــــــا مــــــــن ت  ا نتیجــــــــة لمــــــــا خلفت

  في الوعاء العقاري. استقرار

ـــــــــــري  -2 ـــــــــــة الخاصـــــــــــة فـــــــــــي التشـــــــــــریع الجزائ ـــــــة العقاری ــــ ـــــــــــد موضـــــــــــوع الملكی ســـــــــــعة وتعق
ــــــــةخاصــــــــة أن  ــــــــواء، باشــــــــرت بعــــــــض الإجــــــــراءات مــــــــن أجــــــــل الدولــــــــة الجزائری هــــــــذا  احت

ــــــــــة  ــــــــــم  إلا أنهــــــــــاللأراضــــــــــي،  المســــــــــح العــــــــــامالمجــــــــــال كقیامهــــــــــا بعملی ــــــــــدایتها ل ــــــــــد ب ومن
  .الساعة حدتستطیع مسح وتغطیة كافة أرجاء البلاد إلى 

ـــــــــة -3 ـــــــــة العقاریـــــــــة  قل ـــــــــات الملكی ـــــــــد بقواعـــــــــد إثب ـــــــــة بالتحدی الدراســـــــــات والأبحـــــــــاث المتعلق
بـــــــــــالتطرق إلـــــــــــى  كتفـــــــــــتاغلـــــــــــب الدراســــــــــات الموجـــــــــــودة أأن  اعتبـــــــــــار الخاصــــــــــة علـــــــــــى
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ـــــــــة الخاصـــــــــة ـــــــــة العقاری ـــــــــات  موضـــــــــوع الملكی ـــــــــة لقواعـــــــــد إثب ـــــــــدقیق مهمل دون تفصـــــــــیل وت
 الملكیة الخاصة.

  :دراسة الموضوع افدأه

ــــــــــــرز -1 وراء دراســــــــــــتنا لهــــــــــــذا الموضــــــــــــوع هــــــــــــو التعریــــــــــــف الأهــــــــــــداف مــــــــــــن  لعــــــــــــل أب
  علیها.القواعد التي تقوم  ةالعقاریة الخاصة ومعرف بالقواعد المثبتة للملكیة

ـــــــــراز -2 ـــــــــي  ىمـــــــــد إب ـــــــــوانین الت ـــــــــري بهـــــــــذه القواعـــــــــد وتفعیلهـــــــــا والق أخـــــــــذ المشـــــــــرع الجزائ
  نظمت دلك.

الناجمــــــــــة  بــــــــــبعض، ومعرفــــــــــة الجــــــــــزاءاتبعضــــــــــها  ه القواعــــــــــد ذمعرفــــــــــة علاقــــــــــة هــــــــــ -3
  القواعد. هذعن مخالفة ه

  :صعوبات الدراسة

  ا بعض صعوبات تمثلت:ذقد صادفتنا أثناء بحثنا ه

ـــــــــــة المراجـــــــــــع المتخصصـــــــــــة فیمـــــــــــا یخـــــــــــص قواعـــــــــــد  -1  لعقاریــــــــــــةا إثبـــــــــــات الملكیـــــــــــةقل

ـــــــــى  ـــــــــى هـــــــــذه القواعـــــــــد بإیجـــــــــاز أ اعتبـــــــــارالخاصـــــــــة عل ـــــــــت إل ـــــــب المراجـــــــــع تطرق ــ ن أغل
  ولم تعطها النصیب الكافي من الدراسة.

  القوانین التي لها علاقة بالموضوع وتداخلها. كثرة -2

  :إشكالیة الموضوع

  هاننا التساؤل التالي:ذمما سبق یتبادر إلى أ نطلاقااو ا ذومن أجل ه

  ؟ماهي قواعد إثبات الملكیة العقاریة الخاصة

  :المنهج المتبع

  في بحثي هذا: تاستعملفي إطار دراستي لهذا الموضوع 
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  :المنهج الوصفي-1

ـــــــــــواع الســـــــــــندات الرســـــــــــمیة وكـــــــــــذلك  ــــــدتین وذكـــــــــــري لأن ـــــــــــف بالقاعـــــ ـــــــــــد التعری ـــــــــــك عن وذل
  الموجودة. الشهر ةنظمأنواع لأ

  :المنهج التحلیلي-2

ــــــــــام عتمــــــــــدتا ــــــــــد قی ــــــــــي عن ــــــــــى الأســــــــــلوب التحلیل ــــــــــل بعــــــــــض المــــــــــواد و  يعل خــــــــــذ أبتحلی
  والتعریفات التي ساعدتني في موضوعي. منها ستنتاجاتالا

ـــــــــــى التســـــــــــاؤل الســـــــــــابق  ـــــــــــة عل ـــــــــــااوللإجاب ـــــــــــ رتأین ـــــــــــى فصـــــــــــلین  اتقســـــــــــیم خطـــــــــــة بحثن إل
  :كالاتي

  الفصل الأول: قاعدة الرسمیة 

  الرسمیة  ماهیة :الاولالمبحث 

  السندات الرسمیة أنواع :الثانيالمبحث 

  الشهر العقاري قاعدة :الثانيالفصل 

  الشهر العقاري أنظمة :الاولالمبحث 

  الشهر جراءاتإ :الثانيالمبحث 



 الأول                                                                               قاعــدة الرسمیـةالفصل 

 

- 7 - 

 

 الرسمیة  الأول: قاعدةالفصل 

خر في الجزائر آ إلىمن طرف  العقاریةملكیة التعلقة بنقل التصرفات المكانت المعاملات و 
یة یكفي الملك نتقالالمبدأ الرضائیة، أي من أجل تحقق  خاضعة 1971ل وبالأخص قب

هذا ما كان معمول إفراغ هذا العقد في شكل رسمي، و  شتراطادون  تراضي الطرفین المتعاقدین
والذي المتضمن قانون التوثیق  70/91به في القانون المدني القدیم إلى غایة صدور الأمر 

البیوع الخاصة حیث أوجب إفراغ كافة المعاملات و ، منطلق ظهور قاعدة الرسمیة عتبرا
  .للانعقاد اأساسی ابذلك الرسمیة ركن تعتبر او ، ارات في شكل رسميلمتعلقة بالعقا

من  بتداءاذلك بطلانا مطلقا، و إبطاله  إلىغیاب ركن الرسمیة في التعاقد یؤدي  أصبحبذلك و 
  .بدایة العمل بالأمر السابق الذكرهو تاریخ و  1971جانفي  01تاریخ 

  كالاتي:لك في مبحثین ذو لقاعدة الرسمیة في هذا الفصل أن نقوم بالتطرق  رتأینااولهذا 

  الرسمیة ماهیة: الأول المبحث

  أنواع السندات الرسمیة  الثاني:المبحث 
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  المبحث الأول: ماهیة الرسمیة 

س تقوم علیه كل المعاملات المنصبة على العقارات ابعد أن تمّ الأخذ بقاعدة الرسمیة كأس
عملیة التصرف في العقار صحیحة ومنتجة لجمیع آثارها القانونیة  وذلك من أجل أن تكون

للتعریف بقاعدة الرسمیة، والشروط الواجب توافرها في السند ص هذا المبحث أن نخص رتأیناا
تم  لذلك قمنا بتقسیم هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام متمثلة في المطلب الأولالرسمي، و 
في  اللازم توافرهاطلب الثاني خصصناه لذكر الشروط المالرسمیة، و  بقاعدة لتعریفتخصیصه 

  .معرفة مزایاهاأما المطلب الثالث خصص لدراسة مدلول قاعدة الرسمیة و  ،السند الرسمي

  : تعریف الرسمیة المطلب الأول

العقد الرسمي عقد یثبت " مدني التي تنّص علىال قانونال من 324المادة  بالرجوع إلى نص
عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة  عام فیه موظف

معنى  ، ولفهم)1("ختصاصهاو سلطته  حدودفي و ذوي الشأن، وذلك طبقا للأشكال القانونیة 
ي الفرع الثاني إلى فو لرسمیة  الواسع المعنىالرسمیة بصورة أكبر سنتطرق في الفرع الأول إلى 

 .معناها الضیق

  للرسمیةالفرع الأول: المعنى الواسع 

، فإن الرسمیة هي صب إلیها أعلاه ةالمشار  المدنيالقانون من  324 مضمون المادةكقراءة ل
  )2(هم:و التصرف المتمثل في العقد في قالب رسمي عن طریق أعوان مكلفون بذلك 

مجال معین لإدارة شؤونها في ذلك الشخص المعین من قبل الدولة  وهو العام:الموظف  - 
  .كمدیر أملاك الدولة

  .، ورؤساء المجالس الشعبیة المنتخبة: كالخبراءالمكلف بخدمة عامةالشخص -

  .، المحضر القضائيكالموثق: الضابط العمومي - 

                                                             

لعام  78رسمیة رقم: جریدة ،  والمتمم، المتضمن القانون المدني، المعدل 26/9/1975المؤرخ في  58-75لأمر ا -)1(
1975  

)2(
  .107، ص  2001طبعةحمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للنشر، الجزائر،  -
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  للرسمیة الفرع الثاني: المعنى الضیق 

عمومیین مختصین بتحریر العقود والتصرفات  وهي تلك المحررات الصادرة من طرف ضباط
 02-06خاضعون للقانون رقم القانونیة، وبصورة أدق الموثقون، وهم أشخاص مؤهلون و 

منه، والمحدد  71المادة  ، بموجب)1( القدیمالملغي للقانون  2006فیفري  20المؤرخ في 
مسابقة الهذه المهنة بالنجاح في ب لتحاقالا، حیث تكون عملیة بمهنة التوثیق لتحاقالالشروط 

نهاء بعدها فترة التكوین والتأهیل المقررة، وأما الشروط  هذمتعلقة بهال یستوجب التي الوظیفة وإ
  )2( المسابقة هي: فيالمشاركة توافرها من أجل 

  الجنسیة الجزائریة. -

  .سنة أو أكثر 25بلوغ سن  -

  .سانس أو ما یعادلهایالحصول على شهادة ل -

  جنحة ما بجنایة أو  المترشحیكون قد حكم على  وألا، لیاقة البدنیةبالإضافة إلى التمتع بال -

  .عمدي غیر ما هوعدا 

  .  طبه أو عون دولة تمّ عزلهیكون ضابط عمومي تمّ عزله من قبل أو محامیا تمّ ش ألاأیضا و  -

  وحجیته شروط صحة السند الرسمي :المطلب الثاني

 ة تقوم علیها المعاملات العقاریةقاعدة أساسیالمطلب الأول لماهیة الرسمیة ك بعد تطرقنا في

الرسمیة المثبتة ما علینا في هذا المطلب أن نحدد الشروط اللازم توافرها في السندات اكان لز 
 الرسميللملكیة العقاریة الخاصة، ولهذا خصصنا هذا المطلب لبیان شروط صحة السند 

 بالنسبة للأطراف المتعاقدة وبالنسبة للغیر. المحرراتهذه حجیة  ولبیان

 

                                                             

)1(
في  المؤرخة ،28رسمیة رقم: جریدة ،التوثیق، والمتضمن تنظیم 1988یولیو  12المؤرخ في ، 27-88القانون رقم  -
13/07/1988  

)2(
المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها، جریدة  ،292-08الحالات المذكورة في المرسوم التنفیذي رقم  -

  .03/08/2008، الصادرة في 46رسمیة رقم 
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  الأول: شروط صحة السند الرسمي  الفرع

، نستخلص الشروط قانون المدني السالفة الذكرالمن  324بالرجوع إلى مضمون المادة 
  :وهي حالمحرر الرسمي صحی عتباراجل المستوجبة من أ

بط عمومي أو شخص مكلف عملیة تحریر السند من طرف موظف عام أو ضا : أن تتمأولا
  .بخدمة عامة

  سابقا. ذا ما تم بیانه بالتفصیلهو 

العمومي أو الشخص المكلفة بخدمة عامة مختصا ضابط ال: أن یكون هذا الموظف أو ثانیا
قلیمیا في تحریر العقد   .موضوعیا وإ

الولایة في تحریر الأوراق الرسمیة مع یقصد به أن یكون صاحب : و الاختصاص الموضوعي-أ
  )1( قانونا.مراعاة عدم وجود حالات التنافي المحدد 

لا  زوجته ل، فلا یمكن مثلا للموظف أن یصدر أحد السندات له أو هذا التصرف باطلا عتبراوإ
  )2( أخواته.أو 

لهیئة إقلیمیا حسب ا ختصاصاا: نجد أن القانون قد حدد لكل موظف كانـيالم الاختصاص-ب
سابق الذكر لم ال 06/02للموثقین نجد أن قانون  ولاكن بالنسبة، أو الجهاز الذي ینتمي إلیه

جمیع المعاملات على لذلك للموثق الولایة  ،ي للموثقینلیأتي بتحدید نطاق الاختصاص المح
ول به في القانون كان معمهذا خلافا لما ، و )3( مواطنهمالتي یتقدم بها الأطراف مهما كانت 

هو ما یسمى و  يالوطنالتراب كافة الموثق أن یمتد إلى  لاختصاصلهذا یمكن القدیم، و 
  )4( الوطني.بالاختصاص 

                                                             

)1(
 14الجریدة الرسمیة عدد  ،20/2/2006المؤرخ في  02- 06القانون رقم  من 23حالات التنافي المذكورة في المادة  -

رئاسة أحد المجالس الشعبیة  - العضویة في البرلمان،  -" تتنافى ممارسة مهنة الموثق مع:  18/03/2006مؤرخة في 
  كل مهنة حرة أو خاصة. - كل وظیفة عمومیة أو ذات تبعیة،  - المحلیة المنتخبة، 

)2(
  .125، ص  2005طبعةعباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،  -

)3(
  سالف الدكر. ،02-06من قانون  02نظر المادة إ -

  .1988 ،لسنة28الرسمیة رقم: الجریدة،التوثیقالمحدد لمهنة ،12/07/1988المؤرخ في ،88/27قانون من ال 6 المادة أنظر-)4(
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  والموضوع ه المشرع من إجراءات الشكلبأوجما مراعاة  ثالثا: شرط

هناك  منه نجد أن 29وخصوصا المادة  سالف الذكر 06/02للقانون  ستناداا: ویقصد بها
  جراءات الشكلیة، كذكر:الإها وهذا فیما یتعلق ببیانات یجب ذكر 

  ولقب الموثق ومقر مكتبه. سما -

   ...جنسیتهم ولقب وصفة وتاریخ میلاد الأطراف و  سما -

  .البیانات العامة وهذه هي

  )1( هي:أما البیانات الخاصة الشكلیة 

فیما یخص التصرفات المتعلقة  هكما أن»  رهن، هبة بیع، «البیانات المتعلقة بنوع العقد 
جهالة بالإضافة إلى ذكر الحدود والمساحة بالعقار فلا بد من تحدید موقع العقار تحدیدا نافیا لل

  )2( به.كذلك الحقوق المتعلقة الخاصة به و 

    عنه تزیلأن الإخلال بشروط أو كیفیات تحریر السند الرسمي إلى الإشارة  كما تجدر

  )3( .حجیته

  الرسمي  السند الثاني: حجیةالفرع 

للعقد الرسمي أو السند الرسمي المستوفي كل الشروط اللازمة قانونا حجیة مطلقة في الإثبات 
محرر السند صحیحة حتى یطعن فیها ر، فتعتبر كل البیانات المقدمة لحتى یطعن فیه بالتزوی

  )4( بالعكس.

  بالنسبة للغیر. دین أوهذه الحجیة سواء بالنسبة للمتعاق تسري و

                                                             

)1(
  السالف الذكر. ، 06/02من القانون  ،29لمزید من التفصیل انظر المادة  -

)2(
  . 109، مرجع سابق، ص نقل الملكیة العقاریة   ،حمدي باشا عمر -

)3(
  السابق الذكر.ـ 58 /75من الأمر  ،5مكرر  324انظر المادة  -

)4(
حمدي باشا عمر، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة من المحكمة العلیا ومجلس الدولة، دار هومة  -

  . 67ص  ، 2003طبعة للنشر، 
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  رسمي بالنسبة للأطراف المتعاقدةلاأولا: حجیة السند 

 یعتبر العقد (مدني الذي مضمونها القانون ال من 6مكرر  324بالرجوع إلى نص المادة 

  . وي الشأنالمبرم بین الأطراف المتعاقدة وورثتهم وذ تفاقالالمحتوى الرسمي حجة 

بتوجیه  حتجاجالال حالأصل یوقف تنفیذ العقد مغیر أنه في حالة شكوى بسبب تزویر في -
  ) .الاتهام

أن لسند الرسمي حجیة مطلقة بین الأطراف المتعاقدة بل  یتبین لنامن هذه المادة  نطلاقاا -
فع دإلا إذا تمّ إثبات عكس ذلك عن طریق ال ،ودوي الشأنحتى إلى ورثتهم  ویتعدى أثره

  ذلك.له مصلحة في  منتزویر بدعوى مرفوعة مالب

إمكانیة الطعن فیها بالتزویر كالتي  خصشیر إلى أنه هناك نوعان من البیانات فیما ینكما 
یمكن  وبیانات لا والصفات ومحل الإقامةیشرف علیها محرر السند نفسه كذكره للأسماء 

 )1( العادیة.الطعن فیها بالتزویر بل بطرق 

  للغیرالسند الرسمي بالنسبة  ثانیا: حجیة

السابق ذكرها نجدها لم تذكر  من القانون المدني 06مكرر 324إلى مضمون المادة بالرجوع 
  للغیر.المحررات الرسمیة بالنسبة  حجیة مسألةالمشرع  وأغفل بل

 العقدللقول بأن حجیة الورق الرسمیة بالنسبة للغیر هي نفسها بالنسبة لطرفي  یدفعنا وهذا ما

بنفس الأمر المذكور سابقا فیما یخص إمكانیة الطعن بالتزویر في صحة المحرر  ذالأخمع 
 التي تدخل في تحریرهاالرسمي فلا یمكن ذلك إلا في البیانات التي تدخل محرر السند بنفسه 

بمعاینتها أما البیانات التي حررها بناء على أقوال الأطراف دون أن  والتي قام ختصاصهافي 
  .)2( العادیةفیطعن فیها بالطرق یقوم بمعاینتها 

                                                             

الحاج  جامعة ،كرة ماجستیرذم،)  لیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائريأ (عزوي حازم , - )1( 
  . 36ص ،  2010 2009السنة الجامعیة ،لخضر باتنة 

 (2) - مرجع نفسه، ص 36 . 
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المشرع لمسألة حجیة المحررات الرسمیة بالنسبة للغیر هو النقل الحرفي  إغفال ولعل سبب
  )1( الفرنسي.لنص القانون المدني 

  ومزایاهاقاعدة الرسمیة  الثالث: مدلولالمطلب 

كان  الرسمي،المحررات التي تحمل الطابع  وشروط صحةبعد تطرقنا لمفهوم قاعدة الرسمیة 
سیتم ببیانه من  وهذا مامزایا هذه القاعدة  وكذلك تبیانلول قاعدة الرسمیة ذلزوما علینا تبیان م

  المطلب.خلال هذا 

  مدلولها  الأول:الفرع 

ملكیة العقارات من طرف إلى طرف سواء عن طریق  نتقالاكانت المعاملات فیما یخص 
بنقل ملكیة  ةمتعلقال تمعاملاالالرضائیة أي أن  أدلمبالمیراث أو الهبة أو البیع ....، خاضعة 

حتى )2(العقار من طرف إلى أخر یكفي فیها تطابق إرادتین على طبیعتهما و محلها و سببها 
بدأت بوادر و ملامح ظهور القاعدة الرسمیة كركن أساسي في نقل الملكیة و إثباتها و ذلك 

الإشارة لها فقط دون أن یوجبها المشرع فرض ، و لكن ب )3(1965بصدور قانون المالیة سنة 
 70/91الرسمیة كقاعدة أساسیة في نقل و إثبات الملكیة العقاریة الخاصة إلا بصدور الأمر 

فأصبح بذلك أي تصرف متعلق  )4(المتضمن قانون التوثیق 15/12/1970المؤرخ في 
    )5(.دفع الثمن لدیه لشرط الرسمیة أمام ضابط  عمومي مع ءهستفاابالعقارات یجب أن یتم 

إضافة إلى الأركان المتعارف  علیها من  نعقادللابذلك الرسمیة  ركن أساسي  عتبرتاو  
  )6(رضا و محل و سبب .

                                                             

(1) code civil français article 1319 –modifie par loi n 2000-230 du mars 2000-art . 

 (2)- محمد صبري السعدي ، شرح قانون المدني الجزائري ،" النظریة العامة للالتزام " الجزء الأول ، دار الهومة لنشر الجزائر     

. 58-55ص  ، 1992 1991طبعة   

  

 (3) - القانون رقم 61/64 المتضمن قانون المالیة، الصادر لسنة 1965، المؤرخ في 1964/12/31 .

  2006سة الطبعة الخامالملكیة العقاریة و الحقوق العینیة لعقاریة ، دار الهومة لطباعة و النشر .إثبات  ،الحفیظ بن عبیدة  عبد- )4(

   58ص

 (5)- أنظر المادة 12، من الأمر 91/70 ، السالف الذكر. 

 (6) -بریك الطاهر، المركز القانوني  للمحافظ  العقاري، دار الهدى لنشر ، عین ملیلة الجزائر 2013،  ص 87.
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عداد مسح الأراضي العام إ المتضّمن 75/74كما أن هذه القاعدة تأكدت بصدور الأمر  -
المتعلق بتأسیس السجل  76/63التطبیقي له رقم  ولاسیما المرسومالعقاري  وتأسیس السجل

التي أوجبت إفراغ أي تصرف یقدم لإجراءات شهر في قالب رسمي  )61(مادتهفي  عقاريال
عقد یكون موضوع إشهار ففي المحافظة العقاریة یجب أن یقدم في شكل  كل « حیث تنص

   » رسمي

معاملات التي موضوعها نقل ال الرسمیة في شرط فراتو  یةفنجد أن المشرع عمل على إلزام
فراغها في بها،الملكیة عقاریة أو الحقوق متعلقة           قالب رسمي سواء عن طریق موظف عام  وإ

      به المادة ءت خلال ما جا وأیضا من )1( ،عامةأو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة 

والحقوق الملكیة الخاصة للأملاك العقاریة  یثبت « 90/25قانون التوجیه العقاري  من 29
  » العقاريیخضع لقواعد الإشهار  رسمي،عقد  العینة

  ) 2(في :ویمكن تجسید وظیفة التوثیق  *

  إتمام ركن من أركان العقد الذي یطلب فیه الرسمیة. -

  التعاقد.نیهم من رفع دعوى صحة غتمكین المتعاقدین من سند تنفیذي ی -

حجیة مطلقة یسري على كافة التراب الوطني حتى یثبت  ذایعتبر ما ورد في السند الرسمي  -
  بالتزویر.ذلك بالطعن فیه  سعك

عقد بیع أو نقل ملكیة عقاریة أو حقوق عینیة عقاریة لا یتّم بمجرد إفراغه في محرر رسمي  -
  )3( الشهر.بل یستوجب إخضاعه إلى ركن 

بدایة العمل  وهو تاریخ 01/01/1971كما تجدر الإشارة بأن العقود العرفیة التي تمت قبل 
یخص العقود  وهذا فیمالا تبطل بأثر رجعي  الذكر،سابق الالمرسوم المتعلق بمهنة التوثیق ب

 من القانون 328حالات المذكورة في المادة الو ذلك حسب أحد  ،)4( الثابت.ذات تاریخ 

                                                             

 (1) -  بریك الطاهر، مرجع سابق، ص 87.

 (2)- حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة ، مرجع السابق، ص112 .

(3)-  ویس فتحي ، لشهر العقاري في  القانون الجزائري و القوانین المقارنة ، دار الهومة لنشر، الجزائر ،2014          

.330-329ص   

 (4) -  لیلى طلبة، الملكیة العقاریة الخاصة وفقا لأحكام التشریع الجزائري ، دار الهومة  لنشر ،الجزائر 2011، ص77.
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أن یكون له  مند إلالعقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه ل یكون لا «تنص مدني التي ال
  :)1(و یكون للعقد تاریخ ثابت  ،»تاریخ ثابت 

  من یوم تسجیله  -

   .من یوم ثبوت مضمونه في عقد أخر حرره موظف عام -

  مختص.ط عمومي ابض طرفمن یوم التأشیر علیه من  -

  القضاء.أما الطریقة الوحیدة لإثبات حجیة المحرر عرفي غیر ثابت التاریخ هو 

  مزایا قاعدة الرسمیة  الثاني:الفرع 

في المعاملات  هاى إجابهي التي دفعت بالمشرع الجزائري إل وصفات مهمةلرسمیة مزایا 
  )2(إلى : ویمكن إرجاعها والحفظ العقاريلشهر الخاضعة 

          المحررتدخل موظف عام أو ضابط عمومي في تحریر العقد یزید من قانونیة  أن -1

   .إذ یعطیه الحجیة الكاملة في الإثبات ما لم یطعن فیه بالتزویر ،وحجیته

أن عملیة إسناد تحریر محرر رسمي إلى الموظف العام أو ضابط عمومي أو شخص  كما -2
  )3( وكذلك للغیر.مكلف بخدمة عامة بمثابة حمایة تامة للأطراف المتعاقدة 

الشروط القانونیة الخاصة بتحدید أطراف العقد بدقة  حتراماكما أن قاعدة الرسمیة تضمن  -3
أجل تسهیل المهام التي یختص المحافظ العقاري  وذلك منبصفة نافیة للجهالة  وتحدید العقار

والمرسوم سابق الذكر  75/74لأمر اوفقا لأحكام  )4( الشهربمراقبتها من أجل القیام بعملیة 
76/63. )5(  

                                                             

 (1) - لیلى طلبة، مرجع سابق ، ص78 .

(2) -  بن عمار زهرة، مذكرة لنیل الشهادة الماجستیر، بعنوان دور المحافظة العقاریة في نظام الشهر العقار ي و منازعاته 

. 49ص ،2011- 2010عنابة سنة  ،كلیة الحقوق جامعة باجي مختار  ،أمام  القضاء الجزائري   

 (3)- مرجع نفسه، ص49 .

 (4)- بریك الطاهر ، مرجع سابق، ص87 .

1976لسنة  ،30جریدة رسمیة رقم: ،المتعلق بتأسیس السجل العقاري  ،76/63من المرسوم رقم  61المادة  أنظر ) 5) 
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الملكیة العقاریة بین الأطراف المتعاقدة یدل على فرض  نتقالافرض الرسمیة في مجال  إن-4
على تدخلها من أجل محاربة ظاهرة  وذلك دلیل ،على السوق العقاریة سیطرتهاالدولة ل

 التسجیل رسومالمضاربة الغیر مشروعة في المعاملات العقاریة و یمكنها من تحصیل 

  )1( العقاري.

  العقاریةللملكیة  ةتالمثبأنواع السندات الرسمیة  الثاني:المبحث 

 التوثیقیةالسندات  «وهي یمكن تقسیم السندات الرسمیة أو العقود الرسمیة إلى أربعة أنواع 

  )2( ».السندات التشریعیة الإداریة،السندات  القضائیة،السندات 

الخاصة فإن الأنواع  العقاریةالملكیة قواعد إثبات  دراسة على منصبموضوعنا  وبما أن
  دراستها.الثلاث الأولى هي ما سیتم 

  السندات التوثیقیة الأول:المطلب 

 وهم الموثقینیتم تحریره من طرف أشخاص السند التوثیقي هو ذلك المحرر الرسمي الذي 

المطلب سنحاول تبین أنواع هذه  وفي هذا،...  وعقد الهبةل كعقد البیع اشكأ عدة ویكون في
  السندات.المكلفون بتحریر مثل هذه  ونذكر الأشخاصالسندات 

   السندات الرسمیة  الأول: تعریفالفرع 

   أنهاقانون المدني سالف الذكر ال من 324حسب مضمون المادة  السندات التوثیقیة  تعرف

العقود التي تكون بمعیة موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة  تلك (
  )3( .)واختصاصهمحدود سلطتهم  وذلك في ،الشأنفیها كل ما تّم تلقیه من دوي  ویتّم تثبیت

غیر موافقة  كانت العقاریة، إنالتي ترد على نقل لملكیة  التصرفاتفإن كل  وعلیه -
  )4مطلقا. (تعد باطلة بطلانا  قانوناللإجراءات المقررة 

  

                                                             

 (1) - بن عمار زهرة ، مرجع سابق ، ص49

 (2) -عبد الحفیظ بن عبیدة ، مرجع سابق ، ص57 .

 (3) - أنظر المادة 324 من الأمر 75/  58، سالف الذكر.

 (4) - بن عمار الزهرة ، مذكرة ماجستیر سابقة  ، ص61.
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العقود  نزیادة ع « والتي تنصمدني القانون من ال 1مكرر 324المادة  ضیهفتتلما  وذلك وفقا
تحریر العقود  البطلان،التي یأمر القانون إخضاعها إلى الشكل الرسمي یجب تحث طائلة 
الثمن لدى  ویجب دفعالتي تتضمن نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة في شكل رسمي 

  »العقدالضابط العمومي الذي حرر 

على الضابط العمومي أو الموثق بصفة أدق أن یذكر أو یبین في العقود الناقلة  ولذلك یجب
 وأسماء المالكین وحالات ومضمون وحدود العقاراتطبیعة  العقاریة،أو المعلنة عن الملكیة 

  )1( المتتالیة. وتاریخ التحویلاتصفة  وعند الإمكانالسابقین 

  أنواع السندات التوثیقیة  الثاني:الفرع 

      كالوصیةقد تكون مصنفة على أساس صدورها من جانب واحد  أنواع، توثیقیةالسندات ال

  )2(».... لمبادلةاو  الهبة، كالبیع، « أو تكون بناء على تطابق إرادتین

المؤرخ  83/352هناك أیضا عقد الشهرة الذي لم یعد یجوز تحریره بعد إلغاء المرسوم رقم  -
بالملكیة  عترافالاوعقد الشهرة هو ذلك العقد الذي یتم بناء علیه  )3( 1983 مایو 21في 

  المكسب.العقاریة على أساس التقادم 

   على النحو الاتي:سالفة الذكر الوسنحاول التطرق للأنواع 

  البیع  أولا: عقد

مقابل إلزام المشتري من  ما،هو عقد ملزم للجانبین إذ هو یلزم البائع أن ینقل للمشتري ملكیة 
نقل  في مجالتداولا بین الناس  وهو الأكثروفي بیع العقار  )4( نقدا.أن یقدم مقابلا لذلك ثمنا 

الملكیة العقاریة نجد أن عدم صب هذا العقد في قالب رسمي وفق الشروط القانونیة المطلوبة 

                                                             

 (1)- لیلى طلبة، مرجع سابق, ص78 .

 (2) – المرجع نفسه،  ص79 .

(3)-  الملغى بموجب  المادة  24، من المرسوم التنفیذي 147/08، المؤرخ في 2008/05/19، المتعلق بالتحقیق العقاري 

 و تسلیم  شهادات الملكیة ، جریدة رسمیة عدد  28 ، مؤرخة في 2008 

(4) -  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسیط ي شرح القانون المدني ، الجزء الرابع  العقود التي تقع على الملكیة ، المجلد 

  21الأول "البیع و المقایضة " ، دار أحیاء  التراث  العربي ، بیروت  لبنان ص



 الأول                                                                               قاعــدة الرسمیـةالفصل 

 

- 18 - 

 

        هو و  العقود اتمحرر ، بالإضافة إلى وجوب شهر )1(فإن مصیره هو البطلان المطلق 

  الثاني.ما سنتناوله في الفصل 

من  10 ولكن المادةأما مسألة الوعد بالبیع العقاري فوقع خلاف على مسألة شهره من عدمه  -
  )2( صراحة.أكدت شهره  2004قانون المالیة سنة 

  )3(م بعدة خصائص نذكر منها :عقد البیع یتس ولذلك فإن-

  نقدي.أي یقوم على نقل عقار ما مقابل الحصول على مبلغ  لجانبین:عقد ملزم  أنه -أ

لما نقله سواء إذ نقل ملكیة عقار  قابلمأي كل طرف یحصل على  معاوضة: عقد أنه -ب
   .العكس وأمال مقابل ذلك  وتحصل على

   أنه عقد شكلي : أي أنه لا یقوم على الأركان الثلاث فقط المتمثلة في الرضا و المحل -ت

  و السبب بل یجب إفراغه في قالب الرسمي .

عقد ینقل الملكیة : لعل هذا هو أبرز ما یتمیز به عقد البیع ، و لكن هذه المیزة منحصرة  -ث
ه ذ، لا تكون هفي حالة نقل العقارات أو أحد الحقوق العینیة العقاریة من مالك إلى آخر

  القید .و إلا إذا استكمل هذا الإجراء بعملیة التسجیل   العملیة صحیحة 

  ثانیا: عقد الهبة 

تنتقل من  مقابل،خر دون اتعتبر الهبة من التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة من طرف إلى 
إلى  )5(من قانون الأسرة  206و تطرقت المادة  )4(،لهالموهوب  سمهاطرف أخر  الىالواهب 

عقد الهبة بقولها "تنعقد الهبة بالإجاب و القبول و تتم الحیازة و مراعاة أحكام قانون التوثیق 

                                                             

 (1) - بن عمار زهرة ، مذكرة ماجیستر سابقة  ،ص59 .

 (2) - أنظر قانون رقم 03/ 22 متضمن لقانون المالیة لسنة 2004 المؤرخ في 2003/12/31، جریدة رسمیة رقم 83.

(3) – رحایمیة  عماد الدین ، الوسائل القانونیة لإثبات الملكیة  العقاریة الخاصة  في  التشریع الجزائري ،أطروحة لنیل 

.64ص ،2014مارس  15، تاریخ المناقشة  شهادة الدكتورة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو  

(4)  -  حمدي باشا  عمر ، نقل الملكیة العقاریة الخاصة " طبعة منقحة و مزیدة "، طباعة دار هومة لنشر2013  

   .36ص

(5) -  قانون رقم 11/84، المتضمن قانون الأسرة ، المؤرخ في 9 یونیو 1984،جریدة رسمیة رقم:31 ، مؤرخة في 

31/07/1984 5 
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د القیود السابقة الذكر بطلت حأ ختلافي العقارات و الإجراءات الخاصة في المنقولات ، و إذ 
  الهبة "

حالة عدم مراعاة  وذلك فيتم تحت طائلة البطلان یهذه المادة بینت أن عقد الهبة  ونجد أن
  الشكلیة.إجراءات 

  عقد الوصیة  ثالثا:

نتقال الملكیة من إتترتب عنها  الموت،هي أحد أنواع العقود الرضائیة المضافة إلى ما بعد 
  )1( الوفاة.إلیه بتحقق الواقعة المادیة المتمثلة في  الموصيالموصي إلى 

  .)2(من قانون الأسرة سالف اذكر  418المادة  هذكرت كما

   نجد في ذلك  الشكلیة،كما أن عقد الوصیة هو عقد رسمي أخضعه المشرع إلى إجراءات -

          :)3( 1990 /19/05المؤرخ في  66151المحكمة العلیا في القرار رقم  عنما ورد 

من المقرر قانونا أنه تثبت الوصیة بتصریح الموصي أمام الموثق و تحریر عقد بذلك و في  «
  »....حالة وجود مانع قاهر یثبت بحكم و یؤشر على هامشي أصل الملكیة 

 الشكلي لاسیماالقرار یتضح لنا أنه في عقد الوصیة یجب أن یراعا فیها الجانب  ومن هذا

  رسمي.الالمتعلق بإفراغها في القالب 

  المبادلة  رابعا: عقد

داته ما هو أقل حاجة و أنه مبادلة الأعیان بالأعیان حیث یحمل المرء من موج ویعرف على
بادلان الأشیاء بناء على حاجة كل منهما لما عند تفی غیره،حاجته لدى  ویفتش عنإلیه 
  )4( الموثق.راغها في شكل رسمي أمام هو من العقود الواجب إف وعقد المبادلة ،الأخر

  

                                                             

 (1) - بن عمار الزهرة، مذكرة ماجستیر سابقة،  ص61 .

(2) -  المادة 185 من قانون الأسرة  سالف الذكر، "تكون الوصیة في حدود ثلث الشركة  و مزاد على الثلث  یتوقف على 

 إجازة الورثة "
 (3) - حمدي باشا عمر ، القضاء العقاري ، مرجع سابق، ص212 

 (4) - حمدي باشا عمر ، نقل الملكیة العقاریة ، طبعة منقحة ومزیدة، مرجع سابق، ص43.
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  الإداریة  الثاني: السنداتالمطلب 

والذي  الخواص،تلك السندات الرسمیة التي تتضمن نقل الملكیة العقاریة لفائدة  ویقصد بها
للعقود  وهذا بالنسبة والجمعات المحلیة،بتحریرها مدیر أملاك الدولة بصفته موثق لدولة  یقوم

أما بالنسبة للعقارات التابعة للبلدیات غالبا  ولایة،الالواردة على العقارات التابعة لدولة أو 
  )1( الخواص.إلى الأخیرة اللجوء إلى موثق عند عملیة نقل الملكیة  مختارة هاته

  وعقود إداریة ". إداریة،قرارات  یمكن تقسیمها إلى صنفین " والسندات الإداریة

  الإداریة  الأول: القراراتالفرع 

القرارات التي تتخذها الإدارة من أجل نقل ملكیة عقاریة من رصیدها العقاري إلى  وهي تلك
  :ومثل ذلكالخواص أو العكس 

الذي یخول للإدارة الحصول على ملكیة الخواص وفق  الإجراء :نزع الملكیة للمنفعة العامة-1
أجل إنشاء مشاریع تحقق المصلحة العامة مع تقدیم  وذلك منها قتحق وشروط یجبإجراءات 

بالإضافة إلى احترام الإجراءات الشكلیة المنصوص  )2( مسبق،و ومنصف عادل  ویضتع
المتعلق بتحدید القواعد  27/04/1991المؤرخ في  91/11قانون المن  30علیها في المادة 

  .المتعلقة بنزع الملكیة للمنفعة العمومیة

  الحیازة شهادة -2

هي تلك الوثیقة المقدمة من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي بناء على طلب الحائز  
عتبر إجراء استثنائي مؤقت في انتظار تو  )3( أشار إلیها المشرعلقطعة أرضیة وفقا لشروط 

        و قد جاءت هذه الشهادة بناء على مضمون )4(من عملیة مسح الأراضي  نتهاءالا

                                                             

  (1)- لیلى طلبة،المرجع السابق، ص79 .                 

 - الشروط المدكورة في المادة 808 ومایلیها من القانون المدني.                                                        
 (2)-  أنظر المادة 32 من المرسوم التنفیذي 186/93، المؤرخ في 27 یونیو 1993 المحدد لكیفیات تطبیق لقانون رقم 

المتعلق بقواعد نزاع الملكیة من أجل المنفعة العامة .  ، 1991أبریل  27لمؤرخ في ا ،19-11  

  (3) - لیلى طلبة ، المرجع السابق ص 80

 (4) - حمزة قتال ، شهر عریضة الدعوى العقاریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس 2006  

. 50ص  
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و نشیر إلى أن هذه الوثیقة الإداریة لا تعتبر  90/25من قانون التوجیه العقاري  39المادة 
سواء  فیها المتمثلة في التصرف حقوق المالك كل أنها لا تعطي عتبارابمثابة سند ملكیة على 

إلى مرتبة  ىسمیة لا ترقإفهي شهادة  ، بمقابل أو دون مقابل فله أن یستعملها و یستغلها فقط
  )1(.سند الملكیة

  العقود الإداریة  الثاني:الفرع 

التعاقد فتبرم العقود  ةیمكن للإدارة في سبیل نقلها لأملاكها العقاریة للغیر أن تلجئ إلى طریق
 سواء في شكل عقود إداریة أو عقود رسمیة یحكمها القانون الخاص )2(في هذا الصدد 

  ذلك:ومن أمثلة  )3(للموثق  كاللجوء

 08/12/1987المؤرخ في  87/19القانون  الفلاحیة: تضمنهعقود إنشاء المستثمرات -)أولا

الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة و تحدید حقوق  ستغلالاالمتضمن ضبط و كیفیة 
 2010أوت سنة  15المؤرخ في  03-10القانون رقم الملغى بموجب  )4( و واجباته المنتجین

     الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة ستغلالاالذي یحدد شروط وكیفیات 

  )5(بها قانونا . عتدادالالشهر من أجل العقود  ذهه المشرع إخضاع  وقد ألزم

       المتعلق بقانون الأملاك الوطنیة 90/30عقود البیع المنصوص علیها في القانون  -)ثانیا

  )6(" أملاك الدولة " 

                                                             

 (1) - حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة الخاصة ، طبعة منقحة ومزیدة، مرجع سابق، ص142-141-140  ,

 (2)- حمدي باشا عمر ، نقل الملكیة العقاریة الخاصة، مرجع سابق، ص 51 .

 (3)- لیلى طلبة ، مرجع سابق ص79 .

 (4)- قتال حمزة ، مدكرة ماجیستر سابقة  ، ص50. 51 .

(5) -  نصت المادة 33 من قانون16/87،المتعلق بضبط وكیفیة إستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة  

ري المستثمرة الفلاحیة الجماعیة قانون عند التاریخ نشر العقد الإدا" تتكون   ، 1987لسنة  ، 50جریدة رسمیة رقم:
القانون  في السجل الحفظ العقاري  . امن هد 12 مادةالمنصوص علیه في ال  

(6)-  نصت المادة 89 قانون 30/90 معدل ومتمم ، جریدة رسمیة رقم:52 لسنة 1990" یمكن بیع الأملاك العقاریة 

..." .لتأدیة وظیفتها . اقابلیته دمبعد إلغاء تخصیصها إذ ورد احتمال ع ..الخاصة .لتابعة للأملاك الوطنیة ا  
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المحدد لشروط  91/454رقم  من المرسوم  35عقود التبادل : نصت على ذلك المادة -)ثالثا
 المادة إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة لدولة و تسییرها و ضبط كیفیات ذلك و كذلك

  )1(. كرذالسالف ال 90/30من القانون  92

 هما حدد حترماو رغم إمكانیة التنازل عن أملاك الدولة للخواص نجد أن ذلك لا یتم إلا إذا  -
 من القانون  109 كالذي جاءت به المادة التصرفات، هاتهالقانون من قیود ضبط مثل 

للقوانین و التنظیمات  الا یمكن التصرف في الأملاك العقاریة إلا طبق« كرذسالف ال  90/30
  » الأملاك هاتهالمعمول بها حسب الإجراءات المطبقة تبعا لطبیعة 

الملكیة من الدولة إلى الخواص مهما كانت أنواع العقود التي  نتقالاو نشیر إلى أنه عند  -
تحكم ذلك أوجب المشرع إشهارها في المحافظة العقاریة و ذلك تحت طائلة البطلان ،حیث 

مؤرخ في  210419قرارات قضائیة تدعم ذلك نذكر منها : قرار رقم  عدةنجد 
حیث أن القرار (الذي فحواه  )2(یة "غیر منشور " ثانمجلس الدولة الغرفة ال 26/02/2000

على ملك دولة ذلك أن قضاة المجلس لاحظوا  ستلاءالاأو  عتداءالاالمطعون فیه لم یكرس 
أن ملكیة القطعة المتنازع علیها لم تنتقل إلى الطاعن لعدم شهره للعقد الإداري الذي یحتج به 

القطعة الأرضیة المتنازع ن دعواه و إلزامیة طرد المطعون ضدهما م فضو تبعا لذلك قضوا بر 
  )عنها.

  القضائیة  الثالث: السنداتالمطلب 

 والداعمة للملكیةالوسائل المثبتة  والتوثیقیة منسابقا تعتبر السندات الرسمیة الإداریة  وكما بینا

للملكیة العقاریة  المثبتةتعتبر من السندات الرسمیة وحتى السندات القضائیة  الخاصة،العقاریة 
  نوعین:حیث نجد أن السندات القضائیة تنقسم إلى  بیانه،سیتم  وهذا ما بامتیاز

  

  

                                                             

(1) – نصت المادة 92 من القانون  30/90 سالف الذكر،: "  یتم تبادل الأملاك العقاریة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة 

 و الجمعیات المحلیة مقابل أملاك عقاریة یلكها الخواص .......": 

 (2)- حمدي  باشا عمر ، القضاء العقاري ، المرجع سابق ، ص 148 .
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  القضائیة  الأول: العقودالفرع 

     رؤساء كتاب الضبط بالمحاكم  ولاسیما أمامجهات القضائیة الالتي تتم أمام العقود  وهي تلك

         المزایداتومحاضر ، والحجوز العقاریةالعقاریة  والمتعلقة بالرهون والمجالس القضائیة

  )1( العقاریة. والمتصلة بالحقوقالإجراءات المتعلقة  والعطاءات وغیرها من

  منها ما یطلق علیه  ستقلالالاأنه كان هناك بعض العقود القضائیة السائدة قبل  ىكما نشیر إل

 الجزائریینمقتصرة بین  مهمتهم )2( عدل الباشاعقود المحررة من طرف قضاة موثقون أو الب

لها حجیة بین المتعاقدین لا تتعدها  ،الشهرلا تطلب فیها إجراءات  وهي عقوددون المعمرین 
  .إلى الغیر

  القضائیة الثاني: الأحكامالفرع 

تعتبر الأحكام الصادرة عن الجهات القضائیة في كثیر من الأحیان سندات رسمیة تحل محل 
للملكیة الناقلة أو المعدلة  والقرارات القضائیةفالأحكام القضائیة  العقاریة،العقود المثبتة للملكیة 

إلا أن هذه الأحكام لا  )3( والشهر العقاريلتسجیل لالعقاریة هي بمثابة عقود رسمیة خاضعة 
 وذلك باستنفاذ ،تتمتع بصفة السند الرسمي ما لم تكن نهائیة حائزة لقوة الشيء المقضي فیه

أن نذكر بعض الأحكام القضائیة التي یتم فیها  رتأیناا وعلى ذلك )4(كل طرق الطعن المتاحة 
  المحكمة.خاصة لأحد أطراف النزاع المرفوع لدى  عقاریة  ملكیةالإقرار بحق 

  :المشاعالحكم القضائي بقسمة المال  -  )أولا

نجم عن تعدد أصحاب تقانون المدني هو حالة قانونیة من ال 713 وحسب المادةإن الشیوع  
في قسمة العقارات الموروثة على الشیوع  الإشكالات والمنازعاتتقع  وكثیر ما )5(الحق العیني 

كما یمكن قسمتها  النزاع،هذا  ظلقضاء من أجل فابین الورثة بعد وفاة المورث فیلجئ إلى 

                                                             

. 68-67ص  ،عبد الحفیظ بن عبیدة ، مرجع سابق -)  1) 

 (2) - مرجع نفسه، ص 69-68 .

 (3) – مرجع نفسه، ص 69.

 (4) -  مرجع نفسه، ص 69.

 (5) - أنظر  المادة 713، من الأمر 88/75، السابق الذكر .
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بطریقة ودیة بین الأطراف حیث یلزم القانون الشریك على الشیوع رفع دعوى على باقي 
  )1( .ستثناءاالشركاء بدون 

  :الحكم بإتمام عملیة البیع  – )ثانیا

شخص  لىامقتضاه أحد الأشخاص ببیع شيء ما بالذي یتعهد  تفاقالاالوعد بالبیع هو ذلك  
مدني القانون من ال 72المادة وهذا ما أكدته  )2(شرائه خلال مدة معینة  رتاخأخر عندما ی

وكانت  الوعد،با تنفیذ لالأخر طا وقاضاه المتعاقد"إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل  بقولها:
  یتعلق منها بالشكل متوافرة قام الحكم مقام العقد ". وخاصة مااللازمة لتمام العقد  الشروط

أن یتقدم بدعوى  ,د له بالبیع إذ رجع الواعد عن ما وعد بهو من هذه المادة نفهم أن للموع
للقضاء من أجل تثبیت العقد عن طریق حكم قضائي و بعده یتم تسجیل العقار و تتبع 

  )3(إجراءات الشهر .

  حكم رسو المزاد :-)ثالثا

فإن حكم رسو المزاد  )4(والإداریة نیة دقانون الإجراءات الممن  762حسب مضمون المادة 
      سمي ر م كملكیة المحجوز علیها إلى شخص أخر عن طریق مزاد ینتهي بحال نتقالاهو 

ملكیة العقار المحجوز إلى الراسي علیه المزاد  القاضي، وبذلك تنتقلرسو المزاد " من طرف  "
الشكلیة سواء المتعلقة بحكم رسو المزاد بالإضافة  الشروطیجب مراعات هذه العملیة  وكي تتم

إلى وجوب قید هذا الحكم بالمحافظة العقاریة المختصة في أجل شهرین من تاریخ صدوره عن 
 )5( القضائي.طریق المحضر 

  

  
                                                             

 (1) - بن عمار زهرة ، مرجع سابق، ص 81 .

 (2) - مصطفي أحمد الزرقا ، عقد البیع ، دار القلم دمشق ، طبعة ثانیة , 2012 ص177 .

 (3) - حمدي باشا عمر ، نقل الملكیة العقاریة ، مرجع سابق، ص 56- 57 .

  2008 فبرایر 15 المؤرخ ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09من القانون  762المادة  أنظر - )4(
  .2008 سنةل ، 21 رقم:الجریدة الرسمیة 

 (5)- رحایمیة عماد الدین ، أطروحة دكتورة سابقة ، سابقة ص 100 .
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  خلاصة الفصل:

 في التصرف موضوعها كانت التي المعاملات نأب الأول للفصل دراستنا خلال من ستخلصناا

الأمر  بموجب المشرع قام أن ةغایالرضائیة، إلى  مبدأ إلى ةخاضع كانت ةالعقاری ةالملكی
الملكیة  في التصرف موضوعها التي التصرفات كل تفرغ أن وجوب شرط حدیدتب 70/91

 العمل ءبد التي ةالرسمی دةقاع هي هذوهرسمي،  قالب في والحقوق العینیة العقاریة العقاریة

  .1971/ 01/ 01 تاریخ من بتداءا بها

 إداریة وسندات ةتوثیقی سندات( منها  نواعأ عدة ةالرسمی السندات هذه نأ نستخلص كما

 محرري فةص منحهمو  أشخاص خول القاعدة، هذهل هفرضب المشرع أن كما ة)قضائی أخرىو 

 یغفل شخص كل على ءاتاجز  الدولة، ووضع أملاك كالموثق، ومدیر ةالرسمی السندات هذه

ة طائل تحت رسمي قالب فيلا تصب  التي المعاملات تكون نأ في ةالقاعد هذه یخالف وأ
 تتم وجوب أن ةالرسمی ةقاعد حتراما وجوب ىإل بالإضافة یضاأ المشرع اشترط كما ،البطلان

ما  وهذاالعقاریة الملكیة  كسب فيسببا كانت  التي ةلرسمیا المحرراتهذه  شهر عملیة
  في الفصل الثاني. سنتناوله
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  الفصل الثاني: قاعدة الشهر 

كما هو معروف أن إثبات المعاملات المنصبة على العقارات خاضعة لقاعدة الرسـمیة، كمـا بینـا 
تـــة  لتكـــون الإجـــراءات الـــواردة علـــى العقـــاراتلا تكفـــي فـــي الفصـــل الأول، لكـــن هـــذه القاعـــدة  مثبِ

لجمیـع آثارهــا القانونیــة، بــل یجـب إخضــاعها لقاعــدة ثانیــة وهـي قاعــدة الشــهر، فهــاتین القاعــدتین 
  مكملتین لبعضهما.

والشهر العقاري هو ذلـك العمـل الفنـي الـذي یهـدف إلـى تسـجیل مختلـف التصـرفات الـواردة علـى 
ر بمـا جـاء فیهـا، وتمكیـنهم العقار، وقیدها بالإدارة المختصة بالشهر العقاري من أجل إعـلام الغیـ

  )1( محتویاتها.بكل حریة على  الاطلاعمن 

ویعــرف أیضــا بأنــه " تثبیــت الحالــة المادیــة والقانونیــة للعقــار وذلــك بضــبط حــدوده ومســاحته بكــل 
قامة رسـم  دقة، وحصر حالته القانونیة بتعیین مالكه وبیان جمیع الحقوق العینیة المترتبة علیه، وإ

  . )2(العقاري"ملكیة له بالسجل 

  مبحثین كالاتي: تقسیم هذا الفصل إلى رتأینااشهر ومن أجل بیان والتعرف على قاعدة ال

   العقاري أنظمة الشهر  :حث الأولالمب

  العقاري إجراءات الشهر المبحث الثاني: 

  

  

  

  

  

                                                             

)1(
  . 118، الجزائر، ص 2012للنشر، طبعة   مجید خلفوني، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونیة  -

)2(
طارق علي حجي محمد العصفور، النظام القانوني للتسجیل العقاري، رسالة للحصول على شهادة الماجستیر، جامعة   -

  . 30، ص 2013/2014، الأوسطالشرق 
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  نظمة الشهر العقاريأالمبحث الأول: 

بالتحدیــد  1971بعــد تطرقنــا فــي الفصــل الأول إلــى أن المشــرع الجزائــري وخصوصــا بعــد ســنة 
فـي كـل المعـاملات المتعلقـة بالعقـارات أو الحقـوق المتصــلة قاعـدة الرسـمیة،  تـوافر حتـراماأوجـب 

بها وبالمقابل أیضا كقاعـدة مكملـة لقاعـدة الرسـمیة أوجـد المشـرع قاعـدة ثانیـة وهـي قاعـدة الشـهر 
ري، وفــــي ســــبیل دراســــتنا لهــــذه القاعــــدة ارتأینــــا أولا أن نتطــــرق لأنظمــــة الشــــهر الموجــــودة العقــــا

  .اراتوالمعتمدة في مجال شهر التصرفات الواقعة على العق

  المطلب الأول: نظام الشهر الشخصي 

هو نظام ظهر في العصر الحدیث تبنته فرنسـا والـدول اللاتینیـة، حیـث جـاء كنتیجـة لحاجـة هـذه 
آلیــة لتســهیل عملیــة تحصــیل الضــرائب مــن أصــحاب العقــارات، وذلــك بوضــع  ســتحداثلاالــدول 

  )1( العقار.صاحب العقار والثانیة  ثمإسجل متكون من خانات، الأولى یوضع فیها 

  الفرع الأول: مفهوم وخصائص نظام الشهر الشخصي

  الشهر الشخصي  أولا: مفهومه

من العبارة نفسها " شخصي " حیـث نجـد أنـه عبـارة  نطلاقاایمكن تعریف نظام الشهر الشخصي 
 لاالتصـرف، عن نظام قائم على شهر التصرفات العقاریة بناء على الشخص الـذي وقـع لفائدتـه 

وأصـــحاب علـــى العـــین المتصـــرف فیهـــا، فـــلا یعتـــد بالعقـــار وموقعـــه بـــل بتســـجیل أســـماء المـــلاك 
، ویكــون ذلــك بوضــع ســجل یكــون حســب الترتیــب الأبجــدي لأســماء )2( بالتسلســل العینیــة الحقــوق

  )3( الزمني.كل المتصرفین، وسجل آخر یكون ممسوك حسب الترتیب 

حیــث یــتم تخصــیص صــفحة أو عــدة صــفحات فــي الســجل لحــرف أبجــدي معــین، وذلــك حســب 
المتصـرف نـادر فـیمكن أن تخصـص لـه  سـمامن حیث الشیوع أو النـدرة، فـإن كـان  سمالاأسبقیة 

                                                             

)1(
محمد غلیسي، الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة محمد خیضر  طلحة -

  .28، ص 2013/2014بسكرة، موسم دراسي 
)2(

  . 14ي الحقوقیة، ص بتیسیر عبد االله المكید العساف، السجل العقاري، منشورات الحل -
)3(

، ص 2007/2008یع الجزائري، مذكرة ماجستیر جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، فردي كریمة، الشهر العقاري في التشر  -
59 .  



 الفصل الثانــــــي                                                                         قاعــدة الشھـــــر

  

- 29 - 

 

ن كان  كـل  سـتیعاباتخصـص لـه عـدة صـفحات، حتـى یمكـن  اشـائع اسـماصفحة واحدة فقط، وإ
  )1( .سمالاأسماء المتصرفین الذین یشتركون في نفس 

، وبــین الحقــوق العینیــة ونجــد أن هــذا النظــام یفــرق بــین الحقــوق العینیــة الأصــلیة كحــق الملكیــة
"، أي بتـدوین Transcriptionالتبعیة كالرهن الحیازي، فیوجـب شـهر الأول بطریقـة التسـجیل  " 

  )2(" أي بتدوین خلاصة عن العقد. inscriptionالعقد بأكمله، وتدوین الثاني بطریقة القید "

ــ  تجــاهالا فعلیــهمعــین  هــذا النظــام إذا أراد شــخص مــا معرفــة الوضــعیة القانونیــة لعقــار ىبنــاء عل

یــتم البحــث عــن هــذا  نالكامــل لصــاحب العقــار، أیـ ســمبالا اصـوب مصــالح الشــهر العقــاري مرفقـ
ن  سمالا في السجلات المعدة للشهر، فإن تم إیجاده فإن ذلك یدل على أنه مازال مالـك للعقـار وإ

المالـك الجدیـد، وبـذلك  سـمابكان العكس فمعناه قیامه بالتصرف فیه، وبالتالي یتم تسـجیل العقـار 
صــاحب المصــلحة لا یمكنــه معرفــة ســوى الشــخص الــذي تعامــل فــي العقــار ولا یمكنــه معرفــة مــا 

  )3( حقوق.أثقل العقار من 

والحقــوق الملكیــة  نتقــاللا اكمــا أن الشــهر فــي هــذا النظــام هــو طریقــة للعلانیــة فقــط، ولــیس ســبب
الأخــرى، والتـــي تنتقــل بمجـــرد تراضــي الطـــرفین، وكــذلك نجـــد أن التصــرفات المشـــهرة لا  العینیــة

، حیــث یشــهر كمــا هــو إن كــان )4( التصــرفهــر ولا تصــحح مــن العیــوب العالقــة بــالإجراء أو طت
ن كان باطلا أیضـا یشـهر كمـا هـو ویبقـى صـحیحا تحـت طائلـة الـبطلان  صحیح ضل صحیح وإ

  )5( شهره.حتى بعد 

  ثانیا: خصائص نظام الشهر الشخصي 

الجمهـور بمــا ورد علـى العقــار  علـى هــذا النظـام تقتصــر علـى إعــلام وبنــاءلشـهر ا) إن عملیـة 1
مــن حقــوق، حیــث لا أثــر للشــهر العقــاري هنــا فــي إنشــاء الحــق العینــي، وذلــك لأن الحــق العینــي 

                                                             

  . 30، ص  مدكرة ماجیستار سابقة  ، فردي كریمة -)1(
  .24، ص 2009ي الحقوقیة، بیروت، بحسین عبد اللطیف حمدان، نظام السجل العقاري، منشورات الحل -)2(

  . 30، ص ر سابقة یمدكرة ماجستطلحة محمد غلیسي،  -)3(
  . 30فردي كریمة، مرجع سابق، ص  -)4(
  . 103، ص 2016حوحو یمینة، عقد البیع في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الدار البیضاء، الجزائر، طبعة أولى،  -)5(
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یثبت صحیحا بمجرد إتمام العقد ومراعاة الشكلیة المقررة قانونا، ویظل صحیحا إلى أن یفسخ أو 
  )1( بطلانه.یقرر 

) هـــو نظـــام یـــتم الإشـــهار فیـــه بنـــاء علـــى الأشـــخاص القـــائمین بالتصـــرفات القانونیـــة المتعلقـــة 2
إلـــى هویـــة  نمـــاوحـــدوده، وإ بالعقـــار، فـــلا یعتـــد فیـــه بالعقـــار محـــل التعامـــل أي بموقعـــه ومســـاحته 

  )2( كاملة.المتصرفین 

) وعلــــى هــــذا الأســــاس نجــــد أن نظــــام الشــــهر الشخصــــي أطلــــق علیــــه نظــــام تســــجیل العقــــود 3
كمــا هــي دون النظــر إلــى صــحتها مــن عدمــه، ونجــد أن أغلــب الــدول اللاتینیــة علــى  والتصــرفات

  )3( السابقة.منها إلى مستعمراتها  نتقلارأسها فرنسا من رواد هذا النظام الذي 

  الفرع الثاني: مزایا وعیوب نظام الشهر الشخصي

  أولا: مزایا نظام الشهر الشخصي 

لعــل أبــرز نقطــة إیجابیــة فــي هــذا النظــام أنــه جــاء لســد الفــراغ باعتبــاره أســبق نظــام ظهــورا فــي  -
  ملكیة عقار من مالك لآخر. نتقالابمجال الإعلان عن الحقوق المتعلقة 

أنه نظام قائم في ذاته یؤدي دوره في إعـلام الغیـر بالتصـرف المشـهر، وبمجـرد الشـهر تصـبح  -
  )4( المتصرف.قرینة على ملكیة  له

  من أجل تجسیده.  باهظةنظام بسیط في الإجراءات لا یحتاج لنفقات  -

جواز الطعن في التصـرفات المشـهرة وفـق لهـذا النظـام هـو بالحقیقـة نقطـة إیجابیـة فیمـا یخـص  -
  حمایة المالك الحقیقي. 

  

                                                             

  . 15، الجزائر، ص 2008مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة للنشر، الطبعة الثانیة،   -)1(
  . 30، ص سابقة  ماجستیرمدكرة فردي كریمة،   -)2(

           نظام السجل العقاري في التشریع العقاري .مدكرة ماجستیر .كلیة الحقوق جامعة الحاج رویصات مسعود،  -)3(

  . 17، ص  2008/2009سنة الدراسیة ، باتنة  لخضر
  . 8، ص 2006لیاس بروك، نظام الشهر العیني في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   -)4(
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  ثانیا: عیوب نظام الشهر الشخصي

  بالرغم ما ذكرناه سابقا عن بعض مزایا هذا النظام إلا أن عیوبه أكثر، نذكر منها: 

لعل أبرز عیب أنـه یعتبـر التسـجیل أو القیـد مجـرد إجـراء للشـهر والعلانیـة، ولـیس سـببا لنشـوء  -
هـذا النظـام لا تخضـع  علـىبناء ، ولذلك فإن التصرفات الخاضعة لشهر نتقالهااو الحقوق العینیة 

  )1( صحتها.لا لتدقیق ولا للبحث عن 

العقـــد، فالعقــد المشـــهر یظـــل ذلــك أن الشـــهر فــي هـــذا النظــام لـــیس مـــن شــأنه أن یظهـــر عیــوب 
  عرضة للطعن وطلب البطلان لأي سبب من أسباب البطلان.

عقـــاره، فإنـــه بنـــاء علـــى هـــذا النظـــام لا یمـــنح ضـــمانات كافیـــة  فـــيعنـــد قیـــام المالـــك بتصـــرف  -
، ممــا یــؤدي إلــى الكثیــر مــن النزاعــات القضــائیة حقــه فــي ملكیــة العقــار بثبــوتللمتصــرف إلیــه 

فـي المعـاملات  ئتمانالال درجة لالذي كسبه على هذا العقار، وعموما یقویؤدي إلى زوال الحق 
  )2( .ستقرارهااالعقاریة ویؤدي إلى عدم 

كمـا نجــد أیضــا مــن العیــوب وجــود خطــر ضــیاع الملكیــة بالتقــادم، كمــا أســلفنا فــإن لهــذا النظــام  -
فیما یخص القوة الثبوتیة، وهذا ما یجعل إمكانیة ظهور شـخص آخـر یـدعي ملكیـة العقـار  نعداما

  )3( بالتقادم.الملكیة  كتسابار إمكانیة ظأن هذا النظام لا یح عتباراعن طریق التقادم على 

" مــــن حالـــة العقـــار تقتضــــي أن یقـــوم بالبحــــث  المتصـــرف إلیـــه كمـــا أن تحقـــق المســــتفید أو " -
والدیـــه وأصـــوله  ســـماو ولقبـــه  ســـمهاوالتقصـــي عـــن مالـــك العقـــار الحقیقـــي، وذلـــك بوجـــوب معرفـــة 

  )4( ومتعبة.بالكامل وأسماء المالكین السابقین إلى غیر ذلك، وهي في الحقیقة طریقة مضنیة 

من خلال كل هذا نجـد أیضـا أن نظـام الشـهر الشخصـي لا یلبـي الغـرض الـذي جـاء بـه نظـام  -
العقـاري، لأن الأصــل فـي إنشــاء  ئتمــانوالاالملكیــة العقاریـة  سـتقراراالشـهر العقــاري المتمثـل فــي 

                                                             

)1(
  .24حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص  -

)2(
  . 14مرجع سابق، ص  ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري مجید خلفوني، -

)3(
  . 18رویصات مسعود، مذكرة ماجستیر سابقة، ص  -

 (4)- مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري. مرجع سابق، ص 14.
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     كـل الحقـوق الأخـرى     عـن الشهر هو الإعلان علـى كافـة التصـرفات الـواردة علـى العقـار، وكـذلك

  . )1(والسكن..." رتفاقوالا ستعمالالاحقوق " 

ومن هذه العیوب نلاحظ أن نظام الشهر الشخصي لا یحقق الغرض الذي من أجله وضع نظام 
ــاه، وهــذا مــا أدى إلــى عــدم نجاعتــه وعــدم بلوغــه إلــى  الشــهر العقــاري لأن عیوبــه أكثــر مــن مزای

  فاقه تنظیما ونتیجة وهو نظام الشهر العیني. مستوى نظام 

  المطلب الثاني: نظام الشهر العیني 

تقسـیم هـذا المطلـب إلـى فـروع، الأول خصصـناه  رتأینـاامن أجل بیان ماهیة نظام الشهر العینـي 
  لمفهوم وخصائص هذا النظام، والثاني للمزایا والعیوب التي یتصف بها. 

  الفرع الأول: مفهوم وخصائص نظام الشهر العیني

  الشهر العیني أولا: مفهوم

لبرنامج السید " طورانس " في أسترالیا، وقد كان قـوام  دانظام الشهر العیني لأول مرة مجس ظهر
بالتصـویت علیـه كمشـروع مقـدم  نتهىاو هذا البرنامج تنظیم الملكیة العقاریة والحقوق المتعلقة بها 

  .)2(صاحبه " طورانس " سما، وأطلق علیه 1858للبرلمان في عام 

نظـام  أنـهونجد أن نظام الشهر العیني مخـالف لمـا بینـاه فـي نظـام الشـهر الشخصـي، حیـث نجـد 
شــــخص المالــــك، العنــــد القیــــام بالتســــجیل لشــــهر لا  عتبــــارالاالعقــــار هــــو محــــل  أن یقــــوم علــــى

لكل عقار بناء على هذا النظام صحیفة خاصـة بـه یسـجل فیهـا كـل مـا یقـع علـى هـذا تخصص ف
ــه مــن  ، مــع تحدیــد موقعــه ومســاحته ورقمــه والمعــالم المتعلقــة بحــدوده، )3( قــوقحالعقــار ومــا یثقل

  )4( تعریفیة.عتبر هذه البطاقة أو الصحیفة المخصصة له بمثابة بطاقة تحیث 

                                                             

  

)1(
  ، 2005/2006سمهان، التجربة الجزائریة في مجال الشهر العقاري، رسالة ماجستیر، بن عكنون، الجزائر، إاش عمز  -

  .2ص 

)2(
    .16مرجع سابق، ص ،  نظام الشهر العقاري في القانون الجزائريمجید خلفوني،  -

)3(
  . 25حسن عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص  -

)4(
  . 45، ص 2002لیلى زروقي وحمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -



 الفصل الثانــــــي                                                                         قاعــدة الشھـــــر

  

- 33 - 

 

   علــى هــذا النظــام  ءونجــد أن المشــرع الجزائــري قــد أطلــق علــى الســجل العقــاري المعتمــد علیــه بنــا

الكلمـة لیس عبارة عـن سـجل بمعنـى  في الواقع هأننا نجد بـ " مجموعة البطاقات العقاریة "، حیث
نمــا عبــارة عــن مجموعــة مــن البطاقــات تخصــص كــل واحــدة منهــا أو عــدة بطاقــات منهــا لعقــار  وإ

  )1( معین.

المتعلقة بعقـار مـا بنـاء علـى هـذا  تفاقاتوالا لتزاماتوالاعلى الحقوق  طلاعالاولذلك فإن عملیة 
، وبـــذلك یكــون صــاحب العقـــار أو )2( العقــاريالنظــام تكــون عـــن طریــق طلــب لمصـــلحة الشــهر 

علــى  الاطــلاعمالكــه لا قیمــة لــه فــي هــذا النظــام، فــالعبرة بالعقــار محــل الشــهر، فیكفــي فــي ذلــك 
  صحیفة أو البطاقة العقاریة المتعلقة بالعقار محل الطلب. 

ــادئ یقــوم علیهــا ویتمیــز بهــا هــذا النظــام  وبنــاء ــا ذكــر عــدة خصــائص ومب علــى مــا أســلفنا یمكنن
  وهي: 

: حیث یتم تخصیص لكل عقار مكان خاص في السـجل العقـاري، تـدون فیـه مبدأ التخصیص) أ
  )3(بالشخص المتصرف في العقار. عتدادالاكل التصرفات المتعلقة بهذا العقار دون 

أن كل التصرفات المقیدة في ظل نظام الشهر العیني یعتبر  أي المطلقة:مبدأ قوة الثبوتیة ) ب
العقـار أو الحـق العینــي محـل الشـهر، حیـث أن عملیـة شـهر العقــار أو قرینـة قطعیـة علـى ملكیـة 

هــذه الحقــوق العینیــة بنــاء علــى هــذا النظــام تكــون بعــد تحریــات دقیقــة عــن كــل الوثــائق المثبتــة 
     العقـــار فـــي مـــأمن مـــن تغیـــر المالـــك أو العقـــار مـــتلاكایریـــد  للملكیـــة، وبـــذلك یكـــون أي شـــخص

  )4( الشخصي.أو الخلط الذي قد یحدث كما أسلفنا في حدیثنا عن نظام الشهر 

ومعنــاه أن تــتم عملیــة التحقــق مــن جمیــع التصــرفات المــراد شــهرها وتســجیلها  ) مبــدأ الشــرعیة:ج
بكل تدقیق وتمحیص، وذلك عن طریق موظف مكلف بالقید والشهر، ضمانا لحقـوق الأشـخاص 
ــــوب الإرادة  ــــوه مــــن عی ــــة المتصــــرف وخل لكــــي لا تهــــدر، وبهــــذا وجــــب أن یــــتم التأكــــد مــــن أهلی

الملكیــة المتعلــق بالعقــار محــل الشــهر، والموظــف وعوارضــها، والتحقــق مــن مــدى مشــروعیة ســند 

                                                             

)1(
  . 4، ص سابقة  ماجستیرمذكرة سمهان، إاش عمز  -

)2(
  .33، ص سابقة  ماجستیرمذكرة فردي كریمة،  -

)3(
  . 170حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، مرجع سابق، ص  -

)4(
  . 46مرجع سابق، ص  ،المنازعات العقاریة  ، عمرلیلى زروقي وحمدي باشا  -
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 سـتیفاءایفرض رقابة على مدى  المشرع أنعلیه المختص هنا هو المحافظ العقاري الذي أوجب 

  )1( والموضوعي.جانبها الشكلي  فيالازمة  طلشرو  شهرهاررات المراد المح

ومعنــاه أنــه بمجــرد أن تــتم عملیــة تســجیل التصــرف الــوارد علــى العقــار ) مبــدأ القیــد المطلــق: د
وشهره یكسب صاحبه الحجیة فـي مواجهـة طـرف العقـد الآخـر ومواجهـة الغیـر، فالقیـد أو الشـهر 

  )2( یزیلها.هو مصدر الحقوق العینیة العقاریة، فهو الذي ینشئها ویعد لها أو 

كمــا هــو معــروف أن الملكیــة العقاریــة یمكــن  الحقــوق المقیــدة بالتقــادم: كتســابا) مبــدأ عــدم ه
عن طریق التقادم المكسب، ولكن وبنـاء علـى نظـام الشـهر العینـي لا یمكـن أن یحصـل  كتسابهاا

  ذلك، أي لا یمكن أن تكسب على إثره الملكیة بالتقادم وذلك لسببین هما: 

همـا مبـدأ القیـد المطلـق ومبـدأ قـوة الثبوتیـة  النظامالتعارض مع مبدأین أساسیین یقوم علیهما هذا 
فـي نظـام الشـهر العینـي یمـنح للمالـك الأمـان والطمأنینـة مـن أن تـتم  ن القیـدأالمطلقة، حیث قلنـا 

  )3( المكسب.مفاجئته من أي أحد یزعم أنه مالك للعقار عن طریق الحق في التقادم 

ــة:6 ــل للملكی ــاري ناق ذهــب المشــرع الجزائــري كمــا أســلفنا فــي الفصــل الأول إلــى  ) الشــهر العق
، وذلــك كشــرط )4(إیجــاب إفــراغ كافــة المعــاملات التــي محورهــا الحقــوق العقاریــة فــي قالــب رســمي

إلــى المرحلــة التالیـــة وهــي وجــوب شـــهر هــذه التصــرفات والمحـــررات  نتقـــالالاأساســي مــن أجــل 
مـن التقنـین المـدني بقولهـا: " لا تنتقـل الملكیـة  793كقاعدة ثانیة وأساسیة، وهذا ما أكدته المـادة 

     والحقـــوق العینیـــة الأخـــرى فـــي العقـــار، ســـواء كـــان ذلـــك بـــین المتعاقـــدین أم فـــي حـــق الغیـــر، إلا 

مصـلحة  و تسـیر الإجراءات التي ینص علیها القانون، وبالأخص القوانین التي تـدیر تإذا روعی
  )5(.75/74من الأمر  16و 15مادتین الشهر العقاري "، وفي نفس السیاق نجد ال

                                                             

  
)1(

  .25مرجع سابق، ص  ،الجزائرينظام الشهر العقاري في القانون مجید خلفوني،  -
)2(

  .24مرجع نفسه، ص  -

)3(
  .46مرجع سابق، ص  ، المنازعات العقاریة .عمرلیلى زروقي، حمدي باشا  -

)4(
  سباق الذكر.ال ، 75/58من الأمر  324انظر المادة  -

)5(
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، جریدة  1975نوفمبر  12مؤرخ في  75/74 الأمر -

  .18/11/1975 ، مؤرخة في  92: رسمیة
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كــل حــق للملكیــة وكــل حــق عینــي لا وجــود لــه بالنســبة للغیــر إلا مــن تــاریخ  " 15تــنص المــادة 
  في مجموعة البطاقات العقاریة....". إشهاره

التـي ترمـي إلـى إنشـاء أو نقـل أو تصـریح أو تعـدیل أو  تفاقیـةوالا" إن العقود الإرادیة  16المادة 
حــق عینــي لا یكـون لهــا أثــر بــین الأطـراف إلا مــن تــاریخ نشـرها فــي مجموعــة البطاقــات  نقضـاءا

  العقاریة".

قاعـدة  حتـراماو السند العقاري لـیس لـه وجـود قـانوني إلا بمراعـاة  أنلنا  یتبینالمادتین  ینومن هات
  )1( العقاري.الشهر العقاري، وبذلك لا تنتقل الملكیة العقاریة إلا إذا تمت عملیة الشهر 

  الفرع الثاني: مزایا وعیوب نظام الشهر العیني

  أولا: مزایاه 

یجابیات كثیرة، نحاول بیانها والتطرق إلیها في نقاط.   لنظام الشهر العیني مزایا وإ

نظام الشهر العیني یوفر الطمأنینة لكل المتعاقدین بخصوص العقار محـل التعامـل، وذلـك  أن -أ
العقـار المقیـد فـي ب المتعلقـة أن البیانـات  عتبـارالما یوفره هذا النظام من حمایة للمتعاقدین علـى 

  )2( شك.السجل العیني تدل على الحجیة الكاملة التي لا یشوبها 

نظــام الشـــهر العینــي بالوضـــوح، لأن الســجل العینـــي یتضــمن كافـــة البیانــات المتعلقـــة  یتمیــز -ب
علــى  الاطــلاعبالعقــار، فكــل مــن یریــد أن یطلــع علــى بیانــات خاصــة بعقــار مــا لــیس علیــه إلا 

  )3( العقار.الصحیفة المتعلقة بهذا 

ــا هــذا النظــام أن عملیــة ضــبط حالــة العقــار  -ـت    صــاحبه تكــون بصــفة صــحیحة ســماو مــن مزای

علــى أســس متینــة وقواعــد ســلیمة، وذلــك بإســناد الملكیــة العقاریــة لصــاحبها الحقیقــي، وبــذلك یــتم 
تفادي ظهور مشاكل الخلط بین الأسماء، كما یجعل الدولـة بـذلك متمكنـة ومسـیطرة علـى السـوق 

  )4(صورة سلس.تم بتالعقاریة، مما یجعل من عملیة فرض الضرائب والرسوم على المالكین 

                                                             

)1(
  .28مرجع سابق، ص  ،الجزائري القانون في العقاري الشهر نظاممجید خلفوني،  -

)2(
  . 27حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص  -

)3(
  .  43، ص مرجع سابقمحمد غلیسي،  طلحة -

)4(
  . 19مرجع سابق، ص  ، الجزائري القانون في العقاري الشهر نظاممجید خلفوني،  -
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  الملكیــة ســتقراراالنظـام تــؤدي إلــى  هــدا أن الحجیــة المطلقــة لمحــررات الشـهر بنــاء علــى كمـا -ث

  )1( .قتصاديالامما یرغب ویشجع التعامل في العقارات، ویساعد بذلك النمو 

الحقــوق  كتســاباكـل مــن المالــك وأصــحاب الحقـوق العینیــة فــي مـأمن مــن هــذا النظــام  یجعـل -ج
العقاریة عن طریق التقادم المكسب، وذلك كضمان لعدم المساس بالحقوق المدونة في السجلات 

  )2( المشهرة.

أن هذه السندات تستخرج مـن  عتباراسندات الملكیة، وذلك على العدم التعارض في  ضمان -خ
مصدر واحد وهو البطاقة العقاریة، فتكون بذلك هذه السندات مطابقة لما ورد فـي هـذه البطاقـات 

  )3( بالعقار.من معلومات متعلقة 

أن هـذا النظـام تـتم فیـه  عتبـارامن المنازعات المتعلقة بشـأن الملكیـة وحـدودها، علـى  تقلیل ال -ـد
عملیة مسح وتحدید ورسم خریطة لكل عقار تم شهره، وهو الأمر الذي یـؤدي إلـى الإنقـاص مـن 

  )4(المنازعات المثارة حول حدود الملكیة، كما هو الحال في نظام الشهر الشخصي.

  عیوب نظام الشهر العینــيثانیا: 

 ابهــا هـذا النظــام، وهـو الشــيء الـذي جعلــه نظامــبـالرغم مــن كثـرة الإیجابیــات والمزایـا التــي یتمتـع 
  ناجح في مجال الشهر العقاري، إلا أنه لا یخلو من العیوب والنقائص التي سنتطرق لها: 

النظــام قــائم  ه، ذلــك لأنــباهظــةأن تطبیــق نظــام الشــهر العینــي یســتلزم نفقــات ومصــاریف  نجــد -أ
كـون علـى كافـة أقطـار الـبلاد، المسـتوجبة لتحدیـد یأساسا على عملیة مسح الأراضي العام، التي 

ــام بالتحقیقــات مــن أجــل إثبــات صــحة ســندات كــل  القیاســات وتعیــین الحــدود لكــل العقــارات والقی
  )5( عقار.

الحقــوق العینیــة عــن طریـق الشــهر وحــده فــي  نتقـالابهویــة المالــك الحقیقــي، أي أن  التضـحیة-ب
حقــوق المــالكین الآخـرین، قــد یحــدث هــذا فـي حالــة مــا إذا قــام  غتصــابلاهـذا النظــام هــو وسـیلة 

                                                             

)1(
  . 27حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص  -

)2(
  . 50- 49تیسیر عبد االله المكید العساف، مرجع سابق، ص  -

)3(
  . 50عزوي حازم، مذكرة ماجستیر سابقة، ص  -

)4(
  . 38طارق علي حجي محمد العصفور، مرجع سابق، ص  -

)5(
  . 45- 44، ص سابقة  ماجستیرمدكرة طلحة محمد غلیسي،  -
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شخص بشهر حق عیني لا یملكه حقیقة، ویصبح بذلك هـو المالـك لـه ولا یمكـن للمالـك الحقیقـي 
مــا تحــدث، ذلــك إذا نظرنــا أن أحــد مبــادئ هــذا أن ینازعــه فــي ذلــك، ونجــد أن هــذه الحالــة نــادرا 

إلى أن أغلب الدول أقرت في حالـة حـدوث خطـأ مـن  ة ، وتجدر الإشار النظام هو مبدأ الشرعیة 
  )1( حقه.هذا القبیل بتعویض المالك الحقیقي من جراء ضیاع 

هذا النظام إلى تفتیت الملكیة العقاریة، حیث أن الطریقة المعتمد علیها فـي هـذا النظـام  یؤدي-جـ
المتمثلــة فــي تخصــیص لكــل وحــدة عقاریــة صــحیفة أو عــدة صــحف عقاریــة، خاصــة فــي البلــدان 
التي تتجزأ فیها الملكیة العقاریة إلـى أجـزاء كثیـرة، خاصـة فـي حالـة القسـمة أو المیـراث، وهـذا مـا 

 عتبـاراظهور ملكیات عقاریة صغیرة، وهذا ما قد یؤدي إلى عجز في هذا النظام على أدى إلى 

  )2( خاصة.أن حتى إن كانت أجزاء صغیرة تخصص لكل واحدة منها بطاقة 

بالنظر إلى ما قدمناه سابقا فیما یخص النظامین یتبادر إلى أذهاننا موقف المشرع الجزائـري مـن 
  هاذین النظامین. 

  الثالث: موقف المشرع الجزائري من نظامي الشهرطلب الم

وتبنــى نظــام الشــهر العینــي، وذلــك بنــاء  عتمــداو إذا أمعنــا النظــر نجــد أن المشــرع الجزائــري أخــذ 
السالف الذكر، والذي یقوم على عملیة مسح الأراضي العـام مـن  75/74على ما جاء به الأمر 

عیة الحالیة والقانونیة للعقارات، وهو ما أكدته أجل تحدید النطاق الطبیعي للعقارات وتحدید الوض
أن عملیـــة المســـح تتطلـــب  عتبـــاراالســـالف الـــذكر، ولكـــن وعلـــى  75/74) مـــن الأمـــر 2المـــادة (
مـن ذات الأمـر  27نجد أن المشرع وبناء على المادة  وكذلك الوقت والید المؤهلة، باهظةنفقات 

 نتهـاءالاإلـى غایـة  سـتعمارالاالشخصي الذي كـان متبـع إبـان  الشهر أكد على بقاء العمل بنظام

من عملیـة المسـح، حیـث یقـوم المحـافظون بمسـك بطاقـات عقاریـة فـي الأراضـي التـي لـم یشـملها 
ــتم إشــهارها طبقــا للمــادة  ــة عــدم وجــود )3(63-76مــن المرســوم  114المســح، وی ، وهــذا فــي حال

ائي یتضـمن ملكیـة عقـار موجهـة لشــهر مخطـط مسـح الأراضـي، حیـث أن كـل عقـد أو قــرار قضـ
                                                             

)1(
  . 24-23رویصات مسعود، مذكرة ماجستیر سابقة، ص  -

)2(
راندة نرجس، السندات المثبتة للملكیة الخاصة للأراضي، مذكرة للحصول على درجة الماجستیر، جامعة محمد  طوبال -

  .104، ص 2013/2014بوقرة، بومرداس، 
)3(

             :الجریدة الرسمیة رقمالسجل العقاري.  ، المتعلق بتأسیس1976مارس  25مؤرخ في  63- 76المرسوم رقم  -

  13/04/1976المؤرخة في  30



 الفصل الثانــــــي                                                                         قاعــدة الشھـــــر

  

- 38 - 

 

نــوع ب"  مــن معلومــات متعلقــة  كــل مــا یخــص العقــار فیــه  بــینیفــي المحافظــة العقاریــة یجــب أن 
  )1(محتویاته". و موقعه و العقار

ــاني إلــى عملیــة  ــاه المشــرع الجزائــري نتطــرق فــي المبحــث الث ولبیــان أكثــر حــول النظــام الــذي تبن
  الشهر ودور المحافظ العقاري في كل ذلك.المسح، وكذلك إلى إجراءات 

  إجراءات الشهر  الثاني:المبحث 

إن النظــام المتبــع فــي مجــال الشــهر العقــاري فــي بلادنــا هــو الشــهر العینــي الــذي یتطلــب تطبیقــه 
ولذلك ارتأینا في هذا المبحث التطرق إلى إجراءات الشهر، بالتكلم أولا عن  ،المسحالقیام بعملیة 

جراءاتـــه، ثـــم عملیـــة تأســـیس الســـجل العقـــاري، إلـــى أن نصـــل إلـــى دور المحـــافظ المســح العـــام وإ 
  العقاري في عملیة الشهر.

  المطلب الأول: ماهیة المســح

أولا مفهــوم عملیــة المســح  مــن أجــل أن نتطــرق لماهیــة المســح، وكمــا هــو معــروف یجــب تحدیــد
وكذلك بیان خصائص هذه العملیة، وصولا إلى إجـراءات عملیـة المسـح، وهـذا مـا سـنحاول بیانـه 

  من خلال فرعین. 

  عملیة المسح مالأول: مفهو الفرع 

  عملیة المسح  ف) تعری1

ــة وواضــحة لهویــة  هــي تلــك العملیــة التقنیــة القائمــة علــى إجــراءات تهــدف للوصــول لمعرفــة كامل
لـــى إمالكــه، والحقـــوق العینیــة المترتبــة علیــه"، ممــا یــؤدي  ســماالعقــار " موقعــه وحــدوده ونوعــه، 

  )2( بها.التثبیت النهائي للملكیة العقاریة والحقوق العینیة المتصلة 

نصــت علــى " إن مســح الأراضــي العــام  كرذســالف الــ 75/74الأمــر مــن  2كمــا نجــد أن المــادة 
  یحدد ویعرف النطاق الطبیعي للعقارات، ویكون أساسا مادیا له". 

                                                             

)1(
  .35مجید خلفوني، نظام الشهر العقاري، مرجع سابق، ص  -

)2(
  . 217ویس فتحي، مرجع سابق، ص  -
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ــد الملكیــات بقصــد  4وأضــافت المــادة  ــتم علــى مجمــوع التــراب الــوطني تحدی مــن نفــس الأمــر " ی
  إعداد مخطط منظم وتأسیس مسح الأراضي".

نجد أن عملیة المسح هي الأساس أو الوعاء المادي الـذي یقـوم علیـه وبناء على هاتین المادتین 
  ، ونجـد أن عملیــة المسـح فـي الحقیقـة عملیــة تتطلـب سـیولة نقدیـة، وكــذلك)1(نظـام الشـهر العینـي

یـــد مؤهلـــة، وهـــذا مـــا حرصـــت علیـــه الدولـــة الجزائریـــة مـــن خـــلال منظومـــة تشـــریعیة وتنظیمیــــة 
أمــا لمســح یعتبــر هــو الواجهــة التقنیــة لنظــام الشــهر العینــي ، وهــذا العمــل المتمثــل فــي ا)2(منســقة

إلـــى تخصــیص لكـــل عقـــار  نتقــالوالاالواجهــة القانونیـــة تتجلــى عنـــد الانتهــاء مـــن عملیــة المســـح 
ممسـوح بطاقــة عقاریــة تعتبـر هــي الهویــة الخاصــة بهـذا العقــار، حیــث یبـین فیهــا أســماء المــالكین 

  وأسباب الملك وكذلك الحقوق العینیة المترتب لهم وعلیهم. 

  المسح:عملیة  ص) خصائ2

  للعقــــارعملیــــة وصــــفیة للعقــــار، حیــــث تــــتم عملیــــة تحدیــــد والتعریــــف بالنطــــاق الطبیعــــي  أنهـــا-1

  بیــانفبالنســبة للأراضــي الفلاحیــة یــتم فیهــا تبیــان مشــتملاتها ومزروعاتهــا، والعقــار الحضــري یــتم 

یحتویــه مــن هیاكــل ومبــاني قائمــة، وطبیعــة شــغل هــذه الهیاكــل وتخصیصــاتها ووصــفها علــى  مــا
  )3(أساس كل طابق.

ح یتـولى إظهـار مسـفال علاقـة القانونیـة بـین العقـار ومـن یشـغله،للهو عبارة عن إظهار  المسح-2
وتحدیـــد المـــلاك الظـــاهرین وأصـــحاب الحقـــوق العینیـــة العقاریـــة، وأي عملیـــة تصـــرف علـــى هـــذا 

  )4( العقاریة.العقار بعد ذلك یجب شهرها بالمحافظة 

هو عبارة عن آلیة من أجل تقدیر قیمة العقار، حیث نجد أنه إذا كان العقار الممسـوح  المسح-3
ذا كـان عقـار حضـري فتقـدیر عبارة عـن عقـار فلاحـي  فـإن تقـدیره یكـون علـى حسـب إنتاجیتـه، وإ

                                                             

)1(
  . 96بن عمار زهرة، مذكرة ماجستیر سابقة، ص  -

)2(
  . 76/62كر, وكذلك المرسوم الملحق به ذابق الس 74-75نجد الأمر  هذه أبرز القوانین من لعل -

)3(
عبد الغاني، مذكرة لنیل درجة ماجستیر في الحقوق، " المسح العقاري في تثبیت الملكیة العقاریة، جامعة  بوزیتون -

  .5-4، ص 2010-2009الإخوة منتوري، قسنطینة، 
)4(

  السابق الذكر.  ،63- 76من المرسوم ،  72المادة  أنظر -
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فـي المعـاملات علـى  سـتقراراقیمته یرجع إلـى القیمـة التجاریـة السـوقیة لـه، وهـذا مـا یجعـل هنـاك 
  )1( المضاربة.أن المسح هو الذي یقوم بتحدید قیمة العقار، وبذلك نتجنب  عتبارا

هو عبارة عن تأسیس لمرجع أو بنك للمعلومات، وهذا یظهر من خلال الوثائق المعدة  المسح-4
  والمحصلة بعد عملیة المسح من مخططات وتصامیم تكون معدة على مستوى كل بلدیة. 

إلــى جمیــع الوثــائق العقاریــة وخصوصـا تلــك المســلمة بنــاء علــى عملیــات معاینــة  ســتناداا البـث-5
الثورة الزراعیة في جمیع المنازعات التي لم یتم فضها عن طریـق  صحة الملكیة في ظل مشروع

  )2( التراضي.

هــذه اللجنــة مــن عملهــا وبنــاءً علــى مــا حصــلته مــن معلومــات، تخصــص  نتهــاءاوعلــى كــل وعنــد 
لكــل عقــار ممســوح مــا یســمى بالبطاقــة العقاریــة التــي هــي مرجــع لكــل عقــار، یــتم الرجــوع إلیهــا 

  وثیقة تعریفیة لهذا العقار. باعتبارها 

  الفرع الثاني: إجراءات المسح 

عنـه، وتطبـق  الثابتـةالدولـة بجمیـع النفقـات  المسح عبارة عن مشروع وطني ذا قـوة إلزامیـة تتكفـل
  هذه العملیة أي مسح الأراضي على إقلیم كل بلدیة، وذلك وفق إجراءات نستعرضها فیما یلي: 

  بدایة عملیة المسحأولا: صدور قرار الإعلان عن 

ویكــون عــن طریــق قــرار مــن طــرف الــوالي المخــتص إقلیمیــا، علــى أن یــتم نشــر هــذا القــرار فــي 
، كمـا یجـب شـهر هـذا )3( بالمسـحالجرائد الرسـمیة والیومیـة، ویبلـغ لـرئیس الـدائرة والبلدیـة المعنیـة 

یـوم  15قبـل یـة المسـح القرار في اللوحات الإشهاریة لتبلیغ المواطنین بذلك، ویكون الإعلام بعمل
  تاریخ بدایة عملیة المسح عن طریق ملصقات تعلق في البلدیات المعنیة.  من

  

  

                                                             

)1(
  . 16، ص سابقة  ماجستركرة ذملیاس بروك،  -

)2(
  . 16، مذكرة ماجستیر سابقة، ص سمهانإاش عمز  -

)3(
  .223، 222ویس فتحي، مرجع سابق، ص  -
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  ثانیا: إنشاء اللجنة المكلفة بالمسح

وضــع الحــدود لكــل بلدیــة، تقــوم  فهادهــعملیــة المســح،  فتتــاحاتنشــأ بمجــرد  وهــي عبــارة عــن لجنــة
إلى المناطق محل المسح، وتحاول فض النزاعات التي تثـور بـین  نتقالبالابعدة مهام حیث تقوم 

اللجنـة بــ " لجنـة المسـح "، وهـو مـا جـاءت  وتسمى هـذهالأفراد بعد دراسة الوثائق التي یقدمونها، 
، وتتكـون هـذه اللجنـة )1( العـامالمتعلق بإعـداد مسـح الأراضـي  62-76من المرسوم  7به المادة 

  )2(من:

  التي توجد البلدیة في دائرة اختصاصها، رئیسا.قاضي من المحكمة  -

  رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، نائبا للرئیس.  -

  ممثل عن المصلحة المحلیة لإدارة الضرائب المباشرة. -

  لمصالح المحلیة للأملاك الوطنیة. لممثل  -

  ممثل لوزارة الدفاع.  -

  على مستوى الولایة.ممثل لمصلحة التعمیر  -

  موثق تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة.  -

  مهندس خبیر عقاري تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة. -

  محافظ عقاري المختص إقلیمیا أو ممثله.  -

  المسؤول المحلي للوكالة الوطنیة لمسح الأراضي أو ممثله.  -

  هذه اللجنة بـ:  من نفس المرسوم السابق الذكر حددت مهام 6ونجد المادة 

  الوثائق والبیانات من أجل تسهیل إعداد الوثائق المسحیة. جمع -أ

ن لــم یكــن  تفــاقاعنــد الاقتضــاء مــن  التثبــت -ب تحــاول  تفــاقاالمعنیــین حــول حــدود عقــاراتهم، وإ
  التوفیق بینهم .

                                                             

)1(
  1976لسنة ، 23جریدة رسمیة رقم: ،07/04/1992مؤرخ في  ،134-92المعدل والمتمم بمرسوم  62-76المرسوم  -

)2(
  .56-55بریك الطاهر، مرجع سابق، ص  -
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  ثالثا: إیداع وثائــــق المسح

، ویتم )1(عملیة المسح یتم تقدیم وثائق المسح التي تم تحصیلها بناء على هذه العملیة نتهاءابعد 
إیــداع نســخ عنهــا فــي كــل مــن البلدیــة المعنیــة بالمســح وكــذا المحافظــة العقاریــة المختصــة إقلیمیــا 

الســـالف الـــذكر، وبعـــد  76/62مـــن المرســـوم  11 المـــادةو  75/74مـــن الأمـــر  10طبقـــا للمـــادة 
ــة شــهر كامــل تحــت تصــرف الجمهــور الإیــداع علــى  ــائق المودعــة طیل مســتوى البلدیــة تبقــى الوث

علیها وتسجیل اعتراضـاتهم وشـكاویهم بخصـوص محتویاتهـا ، وبعـدها تقـدم  الاطلاعالراغب في 
إلى لجنة المسح المرؤوسة من طرف قاضي، تحاول هذه الأخیـرة فـض النـزاع  عتراضاتالاهذه 

، وتحاول التوفیق بین المتنازعین، وفي حالة الفشل في ذلـك ضاتعتراوالاالمتعلق بهذه الشكاوي 
یــتم الاحتفـــاظ بالحــدود التـــي رســمت أثنـــاء المســح بصـــورة مؤقتــة مـــع حفــظ حـــق المعترضـــین أو 
الحائزین، ولهم أن یتفقـوا فیمـا بیـنهم عـن الحـدود المتنـازع عنهـا ویخطـروا اللجنـة بـذلك، أو یمكـن 

ولا  التوفیـق بیـنهم.هذه المـدة ولـم یـتم  نتهاءار، وفي حالة أشه 3لهم اللجوء للقضاء في غضون 
  )2( نهائیا.رفع دعوى قضائیة فإن رسم الحدود یصبح 

  المطلب الثاني: تأسیس السجل العقاري

یـداع الوثـائق المتعلقـة بالعملیـة لـدى البلدیـة ولـدى  نتهاءبعد الإ من عملیة المسح كما بینا سابقا وإ
المحافظــة العقاریــة نصــل إلــى نهایــة الجانــب التقنــي المتمثــل فــي المســح الــذي هــو جانــب مــادي 
لتأسیس السجل العقاري، بعدها یأتي الجانب القانوني الذي یقـوم علـى تـرقیم العقـارات الممسـوحة 

نشاء    )3( العقاري.بطاقة عقاریة وتقدیم الدفتر وإ

  الفرع الأول: عملیة الترقیم

السابق الذكر تودع وثائق المسـح لـدى المحافظـة العقاریـة  76/63من المرسوم  6ستنادا للمادة إ
وذلــك مـــن أجــل تحدیـــد حقــوق المـــالكین والحقـــوق العینیــة الأخـــرى مــن أجـــل شــهرها فـــي الســـجل 

ظ العقــاري فــي أقــرب الآجــال وحفاظــا علــى مصــداقیة المعلومــات العقــاري، ویشــرع بــذلك المحــاف

                                                             

)1(
  السالف الذكر.  76/62من المرسوم  1المذكورة في المادة  الحالات -

)2(
  . 234- 233ویس فتحي، مرجع سابق، ص  -

)3(
  السالف الذكر.  ،75/74من الأمر  3انظر المادة  -
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أیـام الموالیـة لمسـكه لوثـائق المسـح بـإعلام الجمهـور بهـذا  8 ل، خـلا)1( الترقیمبعملیة المقدمة له 
أشهر لیـتمكن المـلاك وذوي الحقـوق العینیـة العقاریـة  4، ویبقى هذا الإعلام ساري لمدة ستلامالا

  )2( الممسوحة.الأخرى من تسلیم سند یثبت حقوقهم على العقارات 

كمـا قلنـا  ستعجالالالوثائق المسح على سبیل  ستلامهاوعلى كل حال یقوم المحافظ العقاري بعد 
ســابقا بتــرقیم العقــارات وتســجلیها فــي الســجل العقــاري، حیــث تــتم عملیــة تعیــین الحقــوق المتعلقــة 
بالعقارات محل الترقیم على أساس وثائق المسح المقدمة، والترقیم هـو أن یقـوم المحـافظ العقـاري 

عطائها رقما تعریفیا لكل عقار، وهو هـدف نظـام الشـهر العینـي ، والتـرقیم قـد بقیدها في السجل وإ
  )3( مؤقتا.یكون نهائیا وقد یكون 

ویكـــون ذلـــك بالنســبة للعقـــارات التــي یحـــوز مالكهـــا ســندات وعقـــود أو كـــل  النهـــائي: مالتــرقی )1
الوثائق الأخرى المقبولة والمثبتة لحق ملكیتهم، إضافة إلـى ذلـك یمكـن تسـجیل كـل حقـوق الـرهن 

  )4( صلاحیتها.التي لم تنقضي مدة  تفاقاتوالاصیص خالعقاري، والت

  وهنا نمیز بین مدتین عند منح الترقیم:  المؤقت: مالترقی )2

أشـهر بالنسـبة للعقـارات التـي  4لمـدة  اویكـون هنـا تـرقیم العقـار مؤقتـ أشهر: 4بمدة  المتعلقة-أ
الظـاهر سـند یثبـت ملكیتـه، بـل هـو حـائز مقـدم لشـهادة حیـازة، بحیـث تشـهر شـهادة لـیس لمالكهـا 

أشـهر، وذلـك إن لـم یظهـر المالـك الحقیقـي  4الحیازة على أن تصفى وضـعیة العقـار بعـد مـرور 
ن لــم یقــدم أي أحــد  مــع وجــوب تــوافر الشـــروط والأركــان التــي تقــوم علیهـــا  أیضـــاو  ، عتــراضاوإ

 ألا، وكــذلك )5(، عــدم الانقطــاع فــي الحیــازة طیلــة الفتــرة المحــدد قانونــا "" الهــدوء، العلانیــةالحیــازة

  )6( العمومیة.تتعرض شهادة الحیازة للإبطال أو السحب من قبل السلطة 

   

                                                             

)1(
  .115، ص 2004سماعین شامة، النظام القانوني للتوجیه العقاري، دار هومة للنشر، بوزریعة، الجزائر، سنة  -

  . 235فتحي، مرجع سابق، ص  ویس -)2(
)3(

  . 236مرجع نفسه، ص  -

)4(
  . 115سماعین شامة، مرجع سابق، ص  -

)5(
  . 159-158، ص 2011، سنة 2بدوي حني، الملكیة العقاریة، منشورات زین الحقوقیة، طبعة  -

)6(
  . 53، ص سابقة  ماجستیرمدكرة رویصات مسعود،  -
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وتكــون فــي حالــة عــدم وجــود لا ســند یثبــت الملكیــة ولا حتــى  المؤقــت لمــدة ســنتین: التــرقیم-ب
فـي حالـة عـدم ظهـور  ، والحیازة، وعلیه یقوم المحافظ العقاري بإعطـاء تـرقیم مؤقـت لمـدة سـنتین

  )1(أي اعتراض خلال الفترة المقررة یصبح الترقیم نهائیا.

عنـد القیـام بعملیـة المسـح أن هـذه الملكیـة  یثبـتأما في حالة الملكیة المجهولة للمالـك وهـي التـي 
تنتهـي  عتـراضاالدولة لمدة سنتین، وفي حالة عدم ظهور أي  سمابمجهولة، وتتم عملیة ترقیمها 

  بترقیمها نهائیا لصالح الدولة.   

من عملیة التـرقیم النهائیـة للعقـارات یعطـى الحـق للمالـك مـن طلـب الـدفتر العقـاري  نتهاءالابعد و 
هذا  ىعل الواردةلسند القانوني الوحید لملكیته، والذي تسجل علیه كل الحقوق العقاریة الذي یعد ا
لماهیـة الـدفتر العقــاري نعـرج قبـل ذلـك علــى البطاقـات العقاریـة التــي  وقبـل تطرقنــا كـنالعقـار، ولا

  هي أساس تكوین هذا الدفتر. 

  الفرع الثانــي: البطاقـــات العقاریـــة 

  :امفهومه )1

تعتبر البطاقة العقاریة المرآة العاكسة للوضعیة القانونیة للعقار المعني، وهي أساس قیـام السـجل 
العقاري على اعتبـار أن هـذا السـجل لـیس إلا مجموعـة مـن بطاقـات عقاریـة أعـدت ومسـكت مـن 

  )2( العقاري.طرف المحافظ 

ــذكر 76/63ونجــد أن البطاقــات العقاریــة تختلــف وتتنــوع حســب مــا ورد فــي المرســوم   الســابق ال

حیــث نجــد أن هنــاك بطاقــات خاصــة بالأراضــي الفلاحیــة وأخــرى بالعقــارات الحضــاریة، وكــذلك 
تختلــف البطاقـــات فیمــا كانـــت تتعلــق بأراضـــي ممســوحة وأخـــرى لــم یـــتم مســحها، كمـــا تخصـــص 

 أیضـــا بـــالأجزاء المشـــتركة فـــي العقـــارات الخاضـــعة لنظـــام الملكیـــة المشـــتركة بطاقـــة خاصـــة بهـــا

  )3( عامة.البطاقة البوبالنسبة للعقارات الأخرى تسمى 

                                                             

)1(
  .115سماعین شامة، مرجع سابق، ص  -

)2(
  .67بریك الطاهر، مرجع سابق، ص  -

)3(
  . 246ویس فتحي، مرجع سابق، ص  -

  . 70- 69-68-67راجع أیضا كتاب بریك الطاهر، مرجع سابق، ص  -
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  مسك مجموع البطاقات العقاریة: ة) عملی2

وتكون هذه العملیة بوجوب إیداع من طرف المعنیین لدى المحافظة العقاریة جـدول محـرر علـى 
أو الحقـــوق العینیـــة الأخـــرى  للملكیـــة العقاریـــةنســـختین، مرفـــق بجمیـــع العقـــود والســـندات المثبتـــة 
  )1(المقدمة للشهر، على أن تتضمن المعلومات الآتیة:

 الأعباء المتعلقة بهذا العقار.  -

 هویة وأهلیة أصحاب الحقوق.  -

وفــي الأخیــر كنتیجــة لإنشــاء البطاقــات العقاریــة المشــكلة للســجل العقــاري یقــوم المحــافظ العقــاري 
بالتأشـیر علـى هـذه البطاقـات العقاریـة، كمـا یسـلم فیهـا بعـض الوثـائق التـي تشـهد بحقـوق المـلاك 

  )2( الممسوحة.على العقارات 

  الفرع الثالث: تسلیم الدفتر العقاري  

سلم مباشرة بعد الانتهاء من عملیـة یالسند الذي یحل محل عقود الملكیة  الدفتر العقاري هو ذلك
عقاریة، وبعد القیام بعملیات الترقیم كما سبق البطاقات الالمسح على مستوى البلدیة، وبعد إنشاء 

الذكر، یتم على إثر كل هذا تسلیم لكل مالك أو مجموعـة مـلاك علـى الشـیوع دفتـر یحتـوي علـى 
التفصیلیة المتعلقة بالحقوق العقاریة المختلفة، حیـث یعتبـر وسـیلة إثبـات عمـلا بمـا جـاء البیانات 
  )3( الدكر.سالف  76/63من المرسوم  46بالمادة 

للعقـــار وحالتـــه المدنیـــة الفعلیـــة، إذ یرســـم كـــل حیاتـــه  یـــةوعلیــه فالـــدفتر العقـــاري هـــو بطاقـــة تعریف
القانونیــة، ممــا یســهل التعامــل فیــه، كمــا نشــیر إلــى وجــوب مطابقــة هــذا الــدفتر للنمــوذج المحــدد 

العقـــاري بكیفیـــة  ، یؤشــر علیـــه المحــافظ25/05/1976بموجــب قـــرار وزیــر المالیـــة المــؤرخ فـــي 
  )4( وموقعة.علیه بخط، والجداول مرقمة الأسود، والفراغ الموجود یشطب ب واضحة ومقروءة

                                                             

)1(
  . 25سمهان، مذكرة ماجستیر سابقة، ص إاش عمز  -

)2(
  .73- 72- 71-70راجع كتاب بریك الطاهر، مرجع سابق، ص  -

)3(
  . 262فتحي، مرجع سابق، ص  ویس -

)4(
  . 46، ص مرجع سابقلیاس بروك،  -
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نشیر إلى أن المالك إذا قام بأي تصرف على العقار بنقل ملكیته، فإن المحـافظ العقـاري یسـحب 
  )1( الجدید.منه الدفتر العقاري ویقدمه للمالك 

ذا كان الملك عبارة عن ملك فـي الشـیوع یقـوم المحـافظ بتقـدیم دفتـر واحـد باسـم جمیـع الشـركاء  وإ
  )2( الدفتر.یودع بالمحافظة ما لم یكن هؤلاء الشركاء قد عینوا وكیلا منهم لحیازة 

  وعلیه فإن أي إجراء یهدف إلى إشهار وثیقة أو سند قانوني یجب أن یتم إرفاقـه بالـدفتر العقـاري

لا یرفض المحافظ العقاري الإجراء إلا في حالات استثنائیة محددة بالمرسوم    )3( .63-76وإ

  المطلب الثالث: دور المحافظ العقاري في عملیة الشهر

بدایة نعرف بالمحافظ العقاري: هو عبارة عـن موظـف تـابع لمصـالح وزارة المالیـة، ویعـین مشـرفا 
علــى المحافظــة العقاریــة، ویتمتــع بمجموعــة كبیــرة مــن الصــلاحیات التــي تجعــل مــن عملــه یتمیــز 

  )4( العقاري.بنوع من الخصوصیة الذي یدفع إلى التفكیر بتشریع خاص بمهنة المحافظ 

فظ العقــاري یعـــین بموجـــب قــرار الســـید وزیــر المالیـــة بعـــد أن یــؤدي الیمـــین أمـــام ونجــد أن المحـــا
ـس القضــائي الــداخل فــي اختصاصــه مكــان تواجــد المحافظــة العقاریــة، ویكــون تعیینــه بنــاءً  المجلـ
علـــى وجـــوب تـــوافر الشـــروط المطلوبـــة فـــي المترشـــحین لهـــذه المهنـــة، وهـــي أن یكونـــوا مـــن بـــین 

ســـنوات علــــى الأقـــل مـــن العمــــل  5، والـــذین یتمتعــــون بأقدمیـــة فةالمفتشـــین المثبتـــین بهــــذه الصـــ
  )5( الدولة.بمصالح الحفظ العقاري أو أملاك 

السـالف الـذكر إعـداد وتأسـیس  75/74مـن الأمـر  15نجد أن المشرع قد أعطى بموجب المـادة 
الســجل العقــاري إلــى المحــافظ العقــاري وصــلاحیة مســك البطاقــات العقاریــة المكونــة لهــذا الســجل 
  أثنـــاء شـــهر العقـــود الرســـمیة المنشـــئة أو الناقلـــة أو المعدلـــة لملكیـــة عقـــار أو حـــق عینـــي عقـــاري

                                                             

)1(
  الذكر.  لفالس  63- 76من المرسوم  ،2فقرة  46المادة  أنظر -

)2(
  السالف الذكر.  63- 76من المرسوم  ،47المادة أنظر  -

)3(
  السالف الذكر.  63-76مرسوم  ،50انظر المادة  -

)4(
  . 275ویس فتحي، مرجع سابق، ص  -

)5(
  . 276مرجع نفسه، ص ال -
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ضــر ووثــائق المســح التــي تــودع مــن قبــل مصــالح مســح الأراضــي للوضــعیة المادیــة وكــذلك محا
  )1( العقاریة.والقانونیة للحقوق العقاریة المسجلة في البطاقات 

الفــرع الأول: دور المحــافظ العقــاري عنــد الإیـــداع القــانوني ومــدى تنفیــذ إجـــراءات 
  الشهر بالمحافظة العقاریة

تبدأ إجراءات الشهر عن طریق إیداع السـندات المـراد شـهرها بالمحافظـة العقاریـة المختصـة عـن 
طریق القائمین بتحریر هذه السندات، ویكون الإیداع ضمن الآجال والمواعید المحددة التي یجب 

  )2( دج. 1000أن تحترم تحت طائلة دفع غرامة مالیة یدفعها المحررون تقدر بـ 

ود والوثــائق بعـــد التأكـــد مـــن مراعــاة الشـــروط القانونیـــة المعمــول بهـــا عـــن طریـــق ویــتم قبـــول العقـــ
    )3( .الشـهرالمحافظ العقاري الذي یقوم بتسجیل ذلك في السجل الخـاص بـه، ویقـوم بتنفیـذ إجـراء 

  حیث نحاول بیان ذلك في ثلاث نقاط: 

  أولا: إیداع الوثائق لدى المحافظة العقاریة

 90یعتبر الإیداع عملا قانونیا لازما في كـل سـند موجـب إخضـاعه للشـهر، حیـث نصـت المـادة 

علــى أنــه " ینبغــي علــى المــوثقین وكتــاب الضــبط والســلطات ســالف الــذكر  76/63مــن المرســوم 
الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقود أو القـرارات القضـائیة الخاضـعة للإشـهار، والمحـررة 

  بمساعدتهم، وذلك ضمن الآجال المحددة ".من قبلهم و 

نلاحظ من هذه المادة أن المخـولین بتحریـر العقـود والسـندات هـم بـذاتهم المكلفـون بالإیـداع، كمـا 
یمكن لهم أن یكلفوا هذه المهمة إلى مساعدیهم على أن یظهر هؤلاء المساعدون الوثیقة الرسمیة 

  )4( المهمة.التي بمقتضاها تم تكلیفهم بهذه 

  

                                                             

)1(
  2009محمودي عبد العزیز، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، منشورات بغدادي، الجزائر  -

  .333ص 

)2(
  . 85لیلى طلبة، مرجع سابق، ص  -

)3(
  . 131، ص سابقة  ماجستیرمدكرة اسي فاطمة الزهراء، فال -

  . 114بروك، مذكرة ماجستیر سابقة، ص  لیاس -)4(
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  ثانیا: محل الإیداع

السالف الذكر فإن محل الإیداع یتمثل في صورتین  76/63من المرسوم  92إلى المادة  ستناداا
رسمیتین أو نسخ من العقود أو القرارات القضائیة موضوع الإشهار مفرغتین في مستخرج خاص 

  یقدم مجانا عن طریق الإدارة لمحرري العقود، وذلك تحت طائلة رفض الإیداع. 

وترجع واحدة من هذه النسخ إلى المودع بعد أن یؤشر علیها المحافظ العقاري، ویحتفظ بالنسخة 
الأخــرى بالمحافظــة العقاریــة وترتــب بــین الوثــائق، وكمــا ســبق القــول أن المشــرع أوجــب مــن أجــل 

ـــــــــود فـــــــــي مســـــــــتخرج خـــــــــاص  ــــــــــیتســـــــــهیل عملیـــــــــة الإیـــــــــداع إفـــــــــراغ محـــــــــررات العق               :عـــــــــرف ب

 "Publicité née N°=6 ومــن تـــم فــإن عــدم تـــوفر هــذه الشــكلیة یكـــون ســببا فــي رفـــض ،"
  )1(الإیداع.

  ثالثا: آجـــال الإیداع 

ـــ ـــذكر نجـــد أن الآجـــال ذكـــرت  63-76مـــن المرســـوم  99الرجوع إلـــى نـــص المـــادة ب الســـالف ال
  كالآتي: 

أشـهر  5أشهر ابتداء مـن تـاریخ سـحب المحـرر وتمـدد  3 بـتكون  لشهادات بعد الوفاة بالنسبة -أ
  یقیم بالخارج.إذا كان أحد المعنیین 

  أشهر من تاریخ رجوع الحكم القضائي نهائیا. 3للأحكام القضائیة مدة  بالنسبة -ب

للعقـود الأخـرى والوثـائق شـهرین مـن تـاریخ إبرامهـا، وفـي الحـالات التـي یجـب أن تـتم  بالنسبة -جـ
یــوم  15هار فــي محافظــة عقاریــة أو أكثــر تمــدد الآجــال المشــار إلیهــا أعــلاه إلــى عملیــات الإشــ

  )2( الأولى.كاملة بالنسبة لكل محافظة عقاریة فضلا عن 

  

  

  

                                                             

)1(
  .132اسي فاطمة الزهراء، مذكرة ماجستیر سابقة، ص فال -

)2(
  . 86لیلى طلبة، مرجع سابق، ص  -
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  رابعا: التأشیر على سجل الإیداع 

نجد أن المشرع الجزائري ألزم المحافظ العقاري بضرورة مسك سجل یسـمى بسـجل الإیـداع، یقیـد 
یشـار فیـه إلـى  سـتلامافیه یوما بیوم كل الوثائق الخاضـعة لشـهر، ویسـلم إثـر ذلـك للـوادع وصـل 

، والغرض من هذا القید هو التحقق من الأسبقیة في عملیة مرتبتهو  مراجع الإیداع وتاریخ إیداعه
  )1( أولا.الشهر، ویكون ذلك بناء على من قید 

حتــواء الوثــائق لمراجـــع الإجــراء الســابق أو الشـــهر إكمــا أن للمحــافظ العقـــاري ســلطة التأكــد مـــن 
وم مــن المرســ 88المســبق، وهــذا مــا یعــرف بقاعــدة الأثــر النســبي، وهــو مــا نصــت علیــه المــادة 

  السالف الذكر. 76/63

والشهر المسبق هـو ذلـك الإجـراء الـذي یقـوم علـى شـهر المحـررات التـي تـم بمقتضـاها التصـرف 
ــذكر بقولهــا: 88المــادة  حیــث تــنص، )2( التصــرففــي العقــار بــأي شــكل مــن أشــكال       الســالفة ال

" لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقاریة في حالة عدم وجود إشهار مسـبق أو 
ــاة، یثبــت حــق التصــرف أو  مقــارن للعقــد أو للقــرار القضــائي أو شــهادة الانتقــال عــن طریــق الوف

  أدناه ". 89صاحب الحق الأخیر، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

السالف الذكر فـرض علـى  76/63من المرسوم  90لال المادة ئري من خكما نجد المشرع الجزا
محــرري العقـــود الرســمیة مهمـــا كــان نوعهـــا القیــام بعملیـــة الشــهر المســـبق للمحــررات التـــي تمـــت 

  )3( بذلك.بمعیتهم، ولو لم یرضى الأطراف 

السالفة الذكر، وجوب الشهر المسـبق للمحـررات التـي كانـت سـببا فـي  88ویتضح لنا من المادة 
  )4(العقار المتصرف فیها، ما عدا بعض الحالات المعفاة من ذلك وهي: كتسابا

  .01/01/1971الحقوق المحررة قبل تاریخ  -

  الإجراء الأول في السجل العقاري. -

                                                             

)1(
  السالف الذكر.، 76/63مرسوم المن  11انظر المادة  -

  .273حسین عبد اللطیف حمداني، مرجع سابق، ص  - 

)2(
  . 92-91مرجع سابق، ص . الجزائري القانون في العقاري الشهر نظاممجید خلفوني،  -

)3(
  . 113طوبال راندة نرجس، مذكرة سابقة، ص  -

)4(
  . 86لیلى طلبة، مرجع سابق، ص  -
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  الأراضي.  ستصلاحاإشهار ملكیة الأراضي المتنازل عنها في إطار عملیة  -

  شهر شهادة الحیازة. -

القیـام بالإیـداع ینتقـل المحـافظ العقـاري إلـى المرحلـة الثانیـة  عنـدوعلیه بعد توفر الشروط اللازمة 
  .سنحاول بیانه كالاتي وهي مرحلة تنفیذ عملیة الشهر، وهو ما 

  خامسا: تنفیذ إجراءات الشهر

 15ن بعد تأكد المحافظ العقاري من أن الوثائق المودعـة قانونیـة یتـولى عملیـة الشـهر فـي غضـو 

العقـــد لمبـــدأ الشـــهر  ســـتیفاءایــوم الموالیـــة لعملیـــة الإیـــداع، حیـــث یقـــوم بمراقبـــة دقیقـــة لیتأكـــد مـــن 
المســبق وقاعــدة الرســمیة وكــل الأمــور المتعلقــة بهویــة الأطــراف وتعیــین العقــارات، أي أن یتأكــد 

الإیــداع ، وعلــى إثـر ذلــك وفــي حـال قبــول )1(المحـافظ العقــاري مـن ســلامة العقــد شـكلا ومضــمونا
یــتم إجــراء الشــهر العقــاري وتــتم عملیــة القیــد والتأشــیر علــى مجموعــة البطاقــات العقاریــة، وكــذلك 

  على الدفتر العقاري الذي تطرقنا له سابقا، وهذا في ما یخص العقارات الممسوحة.

غهـا افر إ أما بالنسبة للعقـارات الغیـر ممسـوحة فإنـه یـتم بصـفة انتقالیـة شـهر الوثـائق المتعلقـة بهـا و 
في مجموعة بطاقات عقاریة شخصیة التي یتم مسـكها وفقـا للترتیـب الأبجـدي لأصـحاب الحقـوق 

  )2( الشخصي.التي تم شهرها، كما هو الحال في نظام الشهر 

  الفرع الثانـي: سلطة المحافظ العقاري في الإیداع الغیر قانوني ورفض الإشهار

خول المشرع الجزائري للمحافظ العقاري صلاحیات مراقبة مدى استیفاء العقود للشـروط القانونیـة 
  المطلوبة المتعلقة بالمحررات والسندات المراد شهرها، وأعطاه صلاحیة رفـض إیـداعها أو قبولهـا

وبــذلك شــهرها بطبیعــة الحــال، نجــد فیمــا یخــص مســألة الــرفض أن للمحــافظ العقــاري أن یــرفض 
  الشــهر بــإجراءالقیـام الإیــداع ویــرفض  اع الوثــائق، وبـذلك لا تــتم عملیــة الشـهر أو یقــوم بقبـولإیـد

                                                             

)1(
  . 73، ص سابقة  ماجستیركرة ذمطلحة محمد غلیسي،  -

)2(
  . 87لیلى طلبة، مرجع سابق، ص  -

  . 127-126-125راجع كتاب مجید خلفوني، مرجع سابق، ص  -
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ب تبلیغ قرار الرفض للمعنیین بموجب رسالة موصى جونشیر إلى أن مهما كانت حالة الرفض ی
  )1( الرفض.علیها مع إشعار بالاستلام یبین فیها أسباب 

  أولا: حالات رفض الإیداع

السالف الذكر نجد أنها منحت للمحـافظ العقـاري رفـض  76/63من المرسوم  10للمادة بالرجوع 
الإیداع في حالـة تبـین لـه بعـض النقـائص فـي الشـروط والبیانـات الوصـفیة للعقـار، أو نقـص فـي 

  )2(الوثائق، وهي كالآتي:

  عدم تقدیم للمحافظ العقاري الدفتر العقاري.  -

أو عدم تقدیم وثائق القیـاس فـي حالـة تغیـر حـدود الملكیـة  عدم تقدیم مستخرج مسح الأراضي، -
  بالتصرف المرد شهره. 

      علـى شـروط الشخصـیة لـم یـتم ولـم  قتضـاءالاعندما یكون التصدیق على هویة الأطراف وعند  -

مـــن  103و 112، والمــادتین 65إلـــى  62یثبــت ضــمن الشـــروط المنصــوص علیهـــا فــي المــواد 
  المرسوم السالف الذكر. 

تكـون هنـاك وثیقـة سـلمت للمحـافظ العقـاري ولـم تعطـي الإثبـات المطلـوب  وبصفة عامة عنـدما -
  أو وجود وثیقة لم تقدم له. 

  من المرسوم سالف الدكر. 66عندما یكون تعیین العقارات لا یستجیب لأحكام المادة  -

 71إلـى  67مـواد البیان الوصفي للتقسـیم علـى الشـروط اللازمـة طبقـا لل ستیفاءافي حالة عدم  -

  السابق الذكر.  76/63من المرسوم 

  ثانیا: حالات قبول الإیداع ورفض إجراء الشهر

أن المحـافظ العقـاري لـه قبــول  نجـد ،ســالف الـذكر  76/63مـن المرسـوم  105بنـاءً علـى المـادة 
الإیداع، وبعد قیامه بالفحص والتمعن لمختلف الوثائق المقدمة لـه أن یـرفض القیـام بالشـهر بنـاء 
علــى النقــائص الموجــودة فــي ملــف الإیــداع، ســواء المتعلقــة بتعیــین الأطــراف أو العقــارات بصــفة 

                                                             

)1(
  .128مرجع سابق، ص  ،الجزائري القانون في العقاري الشهر نظاممجید خلفوني،  -

)2(
  . 368ویس فتحي، مرجع سابق، ص  -
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ــائق الــذي طلــب  نافیــة للجهالــة ، وعلــى إثــر هــذا یــرفض المحــافظ ســتكمالهااأو عــدم تزویــده بالوث
  )1( الشهر.القیام بعملیة 

حــددت الحــالات التــي تــتم فیهــا  76/63مــن هــذا المرســوم  101وعلــى كــل حــال نجــد أن المــادة 
  عملیة الإیداع، ولكن لا تشهر الحقوق محل الإیداع، وهي كالآتي:

  إذا كانت الأوراق والوثائق المودعة غیر متوافقة. -

  غیر صحیح.  95/1عندما یكون مرجع الإجراء السابق المطلوب بموجب المادة  -

 65عنــدما یكــون تعیــین الأطــراف وتعیــین العقــارات أو الشــروط الشخصــیة المحــررة فــي المــادة  -

  غیر متوافق مع البیانات المذكورة في البطاقة العقاریة.

  أن الحق غیر قابل للتصرف.یكشف  104عندما یكون التحقیق المنصوص علیه في المادة  -

  إذا ظهر أنه كان واجب وقت التأشیر على الإجراءات المتعلقة بالإیداع والرفض. -

وفــي الأخیــر نجــد أن المشــرع فــي مقابــل إعطائــه الحــق للمحــافظ العقــاري لإمكانیــة رفــض الشــهر 
إبطــال والإیــداع، أعطــى أیضــا الحــق للمتضــررین مــن هــذا القــرار بــاللجوء إلــى القضــاء مــن أجــل 

، حیــث یكــون للمتضــرر الحــق فــي 75/74مــن الأمــر  24قــرار المحــافظ العقــاري طبقــا للمــادة 
 )2( الشهر.الحصول على تعویض بسبب ضیاع حقوقه في 

  

  

  

  

  

  

                                                             

)1(
  .130مرجع سابق، ص  .الجزائري القانون في العقاري الشهر نظاممجید خلفوني،  -

  .144، ص  مذكرة ماجستیر سابقةراندة نرجس،  طوبال -)2(
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  خلاصة الفصل:

 الشخصـي الشـهر هـو نظـامنظامین، الأول  العقاري لشهر نأ لىا الفصل هذا خلال من خلصنا

 تصـرف الـذي الشـخص علـى بناء ةالعقاری التصرفات شهر على یقوم ، حیثظهورا الأسبق هوو 

 محـل فیـه العقـار یكـون يالشـهر العینـ ونظـام، مزایـاه مـن كثرأ عیوب النظام لهذا أنو  العقار في

ــد القیــا اعتبــار ــا المالــك شــخصالب یعتــد فــلا الشــهر بعملیــات معن شــیوعا الأكثــر  النظــام وهــو هن
  .العقاري الشهر میدان في اونجاعت

            التنفیـذیین المرسـومینو  74/75مـرالأ بموجـب العینـي الشـهر نظـام تبنـا الجزائـري المشـرع أن كمـا

 مهـو نظـا رفي الجزائـ هوالمعتمد علی عالشهر المتب مونظا ،76/63والمرسوم  76/62المرسوم له
 میمســـها ولـــ لــم التـــي راضـــيالأ فــي وتطبیقـــه الشخصـــي الشــهر بنظـــام الأخـــذ مــع يالشــهر العینـــ

  .بعدي راضللأ العام المسح یشملها

ــ نســتخلصا كمــ ــ إجــراءات العینــي الشــهر نظــامعلــى  بنــاء العقــاري لشــهر نأب ، فــي أساســا ةمتمثل
ة المكونـ ةالعقاریـ الـدفاتر تكـوین إلـى، وصولا وفنیة ةقانونی ةعملی تعتبر التي المسح ةبعملی القیام
  .العقاریین المحافظین طرف من ةوممسكة معد ةعقاری بطاقات من
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  خاتمة:ال

ــــي نهایــــة بحثنــــا هــــذا الــــ  وكنتیجــــة الخاصــــةالملكیــــة العقاریــــة  إثبــــاتي موضــــوعه قواعــــد ذف

  ونتائج نوجزها فیما یلي: استنتاجات لعدة ننا توصلناباه یمكننا القول ذلدراستنا ه

مبنیـــــــة  العقاریـــــــة الخاصـــــــةالملكیـــــــة كانـــــــت المعـــــــاملات والتصـــــــرفات التـــــــي موضـــــــوعها  .1
ـــــى ـــــق إالرضـــــائیة  عل ـــــرض المشـــــرع الجزائـــــري بموجـــــب قـــــانون التوثی ـــــة ف ـــــى غای   91/  70ل

كـــــل المعـــــاملات  01/01/1971مـــــن تـــــاریخ  بتـــــداءاو لك أصـــــبحت ذو بـــــ لقاعـــــدة الرســـــمیة
  الملكیة العقاریة الخاصة یجب أن تكون مفرغة في القالب الرسمي. بانتقال المتعلقة

ـــــرض المشـــــرع لقاعـــــد2 ـــــى ف ـــــاء عل ـــــة  ة.وبن  وجـــــد المشـــــرعأالرســـــمیة فـــــي المعـــــاملات العقاری

صــــــدار الســـــــندات التـــــــي لهـــــــا الطـــــــابع الرســـــــمي  ــــفة تحریـــــــر وإ أشــــــخاص مـــــــؤهلین لهـــــــم صـــ
  . ومدیر أملاك الدولة... كالموثق

الشــــكلیة إجــــراءات  عــــن یخــــالف شـــرط الرســــمیة أو یغفــــللمــــن  جــــزاء.كمـــا وضــــع المشــــرع 3
تحـــــــت طائلـــــــة  الكدبــــــبنـــــــاء علــــــى هـــــــذه القاعــــــدة، فـــــــي أن تكــــــون التصـــــــرفات  المســــــتوجبة

  .البطلان

ــــات4 ــــة فــــي الإثب ــــى أن لســــندات الرســــمیة الحجیــــة المطلق  .كمــــا نــــص المشــــرع الجزائــــري عل

ــــك بــــین الأطــــراف المتعاقــــدة أو حتــــى بالنســــبة للغیــــر ولا ذســــواء أكــــان  یمكــــن الطعــــن فیهــــا ل
  طریق التزویر. إلا عن

ــــري قاعــــدة  ةومــــوازا .5 ــــرض المشــــرع الجزائ ــــة لهــــا ف الشــــهر لقاعــــدة الرســــمیة وكقاعــــدة مكمل
ــــي  القائمــــة ــــي كانــــت ســــببا ف ــــى شــــهر الســــندات والمحــــررات الت ــــالاعل ــــة وهــــذا مــــا  نتق الملكی
  بالشهر المسبق. یعرف

ــــى وجــــود نظــــامین للشــــهر العقــــاري تــــم 6 علیهمــــا فــــي الجزائــــر  عتمــــادالا.كمــــا استخلصــــنا إل
ــــة  الأول ــــى شــــهر التصــــرفات العقاریــــة والحقــــوق العقاری ــــي القــــائم عل هــــو نظــــام الشــــهر العین

ــــــر  مــــــن أجــــــل إعــــــلام ــــــالابالغی ــــــي الأراضــــــي  نتف ــــــق ف ــــــة العقــــــار محــــــل التصــــــرف طب ملكی
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ـــــتم مســـــحها  نظـــــام الشـــــهر الممســـــوحة، وآخـــــر ـــــم ی ـــــي ل ـــــي الأراضـــــي الت ـــــق ف الشخصـــــي طب
  بعد.

ــــام المشــــرع بوضــــع جهــــاز خــــاص مــــن أجــــل التكفــــل بعملیــــات الشــــهر وهــــو 7 المحافظــــة . ق
ـــ ةوالتـــي تكـــون مـــدار  العقاریـــة ـــذي وكل لـــه عـــدة مهـــام مـــن  تمـــن طـــرف المحـــافظ العقـــاري، ال

مراقبــــــة إیــــــداع الوثــــــائق والســــــندات المـــــــراد شــــــهرها ومــــــنح صــــــلاحیات قبولهــــــا مـــــــن  بینهــــــا
  عدمها.

  والحلول: قتراحاتالا

التــــي توصــــلنا إلیهـــــا مــــن خــــلال دراســـــتنا لموضــــوع قواعــــد إثبـــــات  ســـــتنتاجاتالابنــــاء علــــى 
 الاقتراحــــــــاتالخاصــــــــة یمكننــــــــي فــــــــي الأخیــــــــر محاولــــــــة تقــــــــدیم بعــــــــض  الملكیــــــــة العقاریــــــــة

  في هذا المجال نوجزها في نقاط كالاتي: والحلول التي قد تساعد

ـــــة -1 ـــــ محاول ـــــك لتخفی ـــــة ودل ـــــى مســـــتوى كـــــل ولای ـــــة عل  فإنشـــــاء عـــــدة محـــــا فظـــــا ت عقاری
ــــــاه مــــــن  العــــــبء ــــــذي تتلق ــــــل ال ــــــل فــــــي الكــــــم الهائ ــــــة المتمث ـــة العقاری ــــــى المحافظـــ ــــــع عل الواق

  مناطق مختلفة من الوطن. الملفات یومیا في

كمــــــا أن للمحــــــافظ العقــــــاري صــــــلاحیات یتمیــــــز بهــــــا تتشــــــابه مــــــع صــــــلاحیات القاضــــــي -2
ــــــیم تشــــــریع قــــــانون خــــــاص للمحــــــافظ العقــــــاري مــــــن أجــــــل فــــــرض  كــــــان لزومــــــا مــــــن أن یت

 في حاله مخالفته وتعدیه على المهام الموكلة له. رمةجزاءات صا

الإســــراع فــــي إتمــــام عملیــــة المســــح العــــام للأراضــــي ووجــــوب تــــوفیر الدولــــة مــــن  ضــــرورة -3
 هذا لكافة الإمكانیات المادیة والبشریة. أجل

ـــــــي فـــــــض النزاعـــــــات المتعلقـــــــة بالملكیـــــــة إ -4 ـــــة خاصـــــــة مختصـــــــة ف ــ نشـــــــاء محـــــــاكم عقاری
ومراقبــــــة مـــــدى ســــــلامة الإجـــــراءات وتطبیـــــق القواعــــــد الصـــــحیحة أثنــــــاء  العقاریـــــة الخاصـــــة

  الملكیة العقار. التصرف في
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  .1984یونیو  12مؤرخة في  ، 24الرسمیة عدد 

الأراضــي  اسـتغلالالمتضــمن ضـبط وكیفیــة  08/12/1987المــؤرخ فـي  87/16القـانون  -4
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الجریــدة  ، والمتضــمن تنظــیم التوثیــق.1988یولیــو  12المــؤرخ فــي  27-88القــانون رقــم  -5
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  .معدل ومتمم،18/11/1990

رسـمیة جریدة  یتضمن قانون الأملاك الوطنیة 01/12/1990المؤرخ في  30-90قانون  -7
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 2008 فبرایـر 15 المـؤرخ،والإداریـة المتضمن قـانون الإجـراءات المدنیـة  08/09القانون -10

 2008سنة ل، 21 : عدد الجریدة الرسمیة
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